


في الاجتهاد 


إعداد 
د. أسامة بن محمد بن إبراهيم الشيبان 
عضو هيئة التدريس في قسم أصول الفقه 
كلية الشريعة - الرياض 
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المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله وحده. والصلاة والسلام 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه 
إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذا بحث وجيز في موضوع (استثمار المقاصد الشرعية 
في الاجتهاد) وهو يعد ثمرة من ثمرات دراسة هذا العلم وغاية من 
غاياته. إذ تتبين منه الإفادة من المقاصد الشرعية» والميادين التي 
تستثمر فيها من خلالها. 

وبالرغم من أهمية المقاصد الشرعية واتجاه كثير من الباحثين إلى 
الإسهام في التأليف فيهاء وولعهم بذلك؛ إلا أني لم أجد من أفرد 
هذا الموضوع بالبحثء أو استوفى الكلام فيه بشكل ظاهر؛ ذلك أن 
أكثر الدراسات والمؤلفات في هذا العلم قد اتجهت إلى الكشف عن 
المقاصد في مؤلفات العلماء المتقدمين» وتحليل الكتابات الموروثة 
عنهم في المقاصد؛ ومنهم من كتب في هذا العلم بشكل عام ولم يتطرق 
إلى الحديث عن مجالات المقاصد الشرعية والميادين التي يمكن 
تطبيق المقاصد واستثمارها فيهاء ومن تطرق منهم لبعض متعلقات 
هذا الموضوع كان بشكل محدود جداء ومجرد إشارات يسيرة» ولم 
يكن نصيب هذا الموضوع في الغالب منسجماً ومتلائماً مع أهميته في 
حال اعتباره بغيره من المباحثء ولذلك فإن الثمار المرجوة من دراسة 
المقاصد الشرعية» والمتمثلة في تحكيم قواعدها في مجال الاختلاف 
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والتعارض»ء وفهم النصوص والتعامل معهاء واعتبار الأقوال والأحكام, 
وتوجيه الفتاوى» وغيرها من المجالات»ء لم تنحقق على النحو المراد. 

والحديث في هذا الموضوع يتناول جانبين: 

الأول: أهمية المقاصد الشرعية في عملية الاجتهاد. واشتراط 
معرفتها للمجتهد ليعتمد عليها في أحكامه وفتاواه. 

الثاني: استثمار المقاصد الشرعية في الأحكام. 

وؤيراهبةالحديك غو دليلية النقاضهد واعتبارها ذليلة من أدلة 
الشرع أو عدم اعتبارهاء وصحة الاستدلال بها على الأحكام 
وسالاحفها لتك زميواناً تروة يه المؤازل والعؤادث السعنة 
وتستقى منها أحكامهاء ومعرفة المجالات والميادين التي تستثمر 
فيهاء ويصح النظر فيها من خلالها. 

فهل تعد المقاصد الشرعية دليلاً مستقلاً تستقى منه الأحكام 
الشرعية» فيصح الاستدلال بها على أحكام الحوادث» وبخاصة 
أحكام النوازل المستجدة, أو لا تعدّ دليلاء فلا يصح الاستدلال بها 
على الأحكام, ولا يستقيم استثمارها في ذلك؟ 

ثم إن كانت دليلاً شرعياً تستنبط منه الأحكام» فمتى يستدل بهاء 
وما مرتبتها بين الأدلة الشرعية» وما الميادين التي يصح النظر فيها 
من خلالها؟ 

فيبقى النظر في موقعها من أدلة الشريعة» وقوة الاستدلال بهاء 
وقطعية الأحكام الثابتة بها أو ظنيتها. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

.١‏ أهمية المقاصد الشرعية في عملية الاجتهاد بشكل عام؛ وذلك 

من حيث اشتراط معرفتها للمجتهد. ليعتمد عليها ويعتبرها 
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عند النظر والاجتهاد في أحكام المسائل والحوادث» ويصدر 
فتواه فيها. 

7 أن هذا الموضبوع يعد ثمرة من ثمزات دراسة علم المقاضد 
الشرعية» وغاية من غاياته؛ إذ تتبين منه الإفادة من تلك 
المقاصدء. والميادين التي تستثمر فيها من خلالها. 

*. أن هذا الموضوع فيه الحديث عن دليلية المقاصد الشرعية» 
وصلاحيتها لتكون ميزانا توزن به النوازل والحوادث 
المستجدة؛ وتستقى منها أحكامها. 

أنتي لم السد مواقا يجميع شحاف هذا الموضنوع ويحصر 
المباحث المتعلقة به» مما يجعل الكتابة فيه مظنة الإتيان بالجديد 
والمفيد» وسد النتقص في هذا الجانب إن شاء الله تعالى. 

الدراسات السابقة: 

لم أقف على من أفرد مجالات استثمار المقاصد الشرعية في 
الاجتهاد بالبحث, أو استوفى الكلام فيها بشكل ظاهرء والدراسات 
التي تطرقت إلى بعض متعلقات هذا الموضوع كان بشكل محدود 
جداًء ومجرد إشارات يسيرة» ولعل أقرب الدراسات المعاصرة التي 
وقفت عليها في هذا المجال -مما توحي عناوينها بدراسة جزء من 
الموضوع- ما يأتي: 

)١(‏ ضوابط اعتبار المقاصد فى مجال الاجتهاد وأثرها الفقهى؛ 
لعبد القادر بن حرز الله» وهو من منشورات مكتبة الرشد بالرياض 
عام 57/8 اه. 

وقدرتب المؤلف بحثه في فصل تمهيدي خصصه للتعريف 
بمصطلحات البحث. وثلاثة أبواب: 
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الباب الأول: ضوابط تعيين المقصد الشرعي,. وجعله في فصلين: 

الفصل الأول: ضوابط تعيين المقصد المنصوص. 

الفصل الثاني: ضوابط تعيين المقصد غير المنصوص. 

وماذكره في هذا الباب متعلق بطرق إثبات المقاصد. ومسالك 

الباب الثاني: ضوابط الآداء التشريعي للمقصد. وتحته فصلان: 

الفصل الأول: ضوابط الأداء التشريعي للمقصدء. وذكر في 
هذا الفصل مبحثين: أحدهما: إشكالية حصر وتصنيف المقاصدء 
والثاني: ضوابط الترتيب بين تلك المقاصد. 

الفصل الثاني: ضوابط الأداء التشريعي الخارجي للمقصدء وذكر 
فيه مبحثين: المبحث الأول: حدود الأداء التشريعي للمقصد في 
الفكر الأصولى. والمبحث الثانى: الضوابط الثابتة للأداء التشريعى 
الخارجى المتصك. ْ ْ 

الباب الثالث: أثر ضوابط اعتبار المقاصد في تقويم الاجتهاد المعاصر. 

وبالنظر في تلك الأبواب وما حوته من فصول ومباحث يتبين أن 
دراسة الباحث لم تكن متوجهة للحديث عن أوجه استثمار المقاصد 
الشرعية» والمجالات التي يمكن إعمال المقاصد فيهاء بل كانت 
متوجهة لدراسة ضوابط اعتبار المقاصد وأثرها في تقويم الاجتهاد 
المعاصرء وإن كان العنوان يوحي بدراسة جزء من الموضوع. 

(0) ضوابط إعمال مقاصد الشريعة» للدكتور محمد اليوبي» وهو 
بحث منشور في مجلة الأصول والنوازل» في العدد الرابع» رجب 
5ه 


رتب المؤلف بحثه في مقدمة ود تمهيك ومبحثي' وخاتمة: 
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ضَمن التمهيد التعريف بعنوان البحث: (الضوابط» الإعمال» 
المقاصد). 

الملبحث الأول: الحاجة إلى إعمال المقاصد. ومجالات إعمالها. 

الملبحث الثانى: ضوابط إعمال المقاصدء وذكر ثمانية ضوابط 
لإعمالها. 
مجالات إعمال المقاصد التى خخصص لها جزءاً من المبحث الأول» 

؟- تقديل المرادسن النصن . 

؟- استنباط حكم لنازلة ليس فيها نص. 

“- الترجيح بين النصوص المتعارضة. 
أقل من صفحتين» إذ البحث متوجه لدراسة ضوابط إعمال المقاصدء 
ولذا كان حديثه عن مجالات إعمالها مدخلا للموضوعء ومن هنا 
فأ وجا سدله فى الضف الآر لبداسيه أشركرة نينا فى عاد 

إضافة إلى أنه اقتتصر على ذكر ثلاثة من تلك المجالات» وقد 
فصَّلتَ في بيانهاء وبلغتٌ بها إلى سبعة مجالات» مع تدعيمها 
بالآمقلةها أمكن كما يينث أهمبة المقاضد الشرغية فى غملية 
الاجتهاد: وكذلك دليليّة المقاصد وصلاحيتها لتكون ميزاناً توزن 
به النوازل. 

92 الاجتهاد المقاصدى (حجيته.؛ ضوابطه. مجالاته) للدكتور 
5ه 
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وقد جعله المؤلف فى ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: الاجتهاد المقاصدي: حقيقته» تاريخه» حجيته. 


الباب الثانى: الاجتهاد المقاصدي: ضوابطه؛ مستلزماته. 
مجالانه. 


الباب الثالث: الاجتهاد المقاصدي فى العصر الحالى. 


ومايتعلق بهذا الموضوع منه هو مجالات الاجتهاد المقاصدي 
التى خصص لها الفصل الثالث من الباب الثانى. وقد جعل هذا 
الفصل فى ثلاثة مباحث: الأول: القطعيات التى لا تقبل الاجتهاد 
المقاصديء وتكلم هنا عن: (العقيدة: العبادات» المقدرات» 
أصول المعاملات» عموم القواطع). والمبحث الثاني: الظنيات 
التي تقبل الاجتهاد المقاصدي. وتكلم هنا عن: (الوسائل الخادمة 
للعقيدة؛ الوسائل الخادمة للعبادات». كيفيات بعض المعامللات» 
التصرفات السياسية»التوازل الاضطرارية المسائل المتعارضة: 
عموم الظنيات). والمبحث الثالث: خطورة الإفراط في الاجتهاد 
المقاصدي. 

وبعد استعراض هذه المباحث وما تضمنته من موضوعات 
يتبين بعدها عن دراسة الموضوع. إذ قصد بها المؤلف الحديث 
عن المجالات التي لا يسوغ فيها الاجتهاد في ضوء المقاصد 
والمصالح. وهي القطعيات» والمجالات التي تقبل الاجتهاد. وهي 
الظنيات» ولم يكن بحثه يُعنى بأوجه استثمار المقاصد الشرعية كما 
ذكرتها في الخطة. 

وعد عرض الدراسات السابقة يتين أن الثهار المرجوة مخ 
دراسة المقاصد الشرعية؛ والمتمثلة في تحكيم قواعدها في مجال 
الاختلاف والتعارضء وفهم النصوص والتعامل معهاء واعتبار 
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الأقوال والأحكام, وتوجيه الفتاوى. وغيرها من المجالات» لم 
تتحقق على النحو المراد» فالموضوع لا يزال بحاجة إلى دراسة وافية 
تتبين فيها أوجه استثمار المقاصد الشرعية في الاجتهاد. والمجالات 
والميادين التي يمكن إعمالها فيهاء وقد ببسطت الحديث عن تلك 
المجالات؛ مع تدعيمها بالأمثلة ما أمكنني ذلك؛ فذكرت استثمار 
المقاصد الشرعية في فهم النصوص الشرعية وتوجيههاء واستثمارها 
في حالات التعارضء وفي التعامل مع أخبار الآحاد وأقوال الصحابة 
والسلف. وفي توجيه الفتاوى وتحقيق التوازن في الأحكام؛ وفي 
استنباط علل الأحكام» وفي استنباط الأحكام للوقائع المستجدة. 
كما بينت قبل ذلك أهمية المقاصد الشرعية في عملية الاجتهاد. 
وكذلك والراكياء وزصالهعي] لتكرن مير انا توت به النوازل: 


خطة البحث: 
وخاتمة: 


المقدمة: وفيها تحديد المراد بهذا اللبحث ومجاله. وأهمية 
الموضوع وأسباب اختياره» وخطته الإجمالية. 

التمهيد: حقيقة المقاصد الشرعية» وحقيقة الاجتهاد. وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: حقيقة المقاصد الشرعية» وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركباً إضافياً. 

الفرع الثاني: تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها عَلما على علم 

المطلب الثاني: حقيقة الاجتهاد» وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة. 
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الفرع الثاني: تعريف الاجتهاد في الاصطلاح. 
اللبحث الأول: أهمية المقاصد الشرعية فى عملية الاجتهاد. 
المبحث الثانى: دليلية المقاصد الشرعية» وصلاحيتها لتكون ميزاناً 


توزن به النوازل. 
المبحث الثالث: استثمار المقاصد الشرعية في فهم النصوص 
الشرعية وتوجيهها. 


المبحث الرابع: استثمار المقاصد الشرعية في حالات التعارض. 

المبحث الخامس: استثمار المقاصد الشرعية في التعامل مع أخبار 
الآحاد وأقوال الصحابة والسلف. 
وتحقيق التوازن في الأحكام. 

اللبحث السابع: استثمار المقاصد الشرعية في استنباط علل 
الأحكام, وفى استنباط الأحكام للوقائع المستحدة. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 

وبعد فإني أسأل المولى عز وجل أن ينفعني بما كتبت في هذا البحث» 
ويرزقني الإخلاص فيه ولعله يكون نواة وفكرة لبحوث أخرى أوسع 
وأشملء تجلي هذا الموضوع؛ وتكشف عن جوانبه ومتعلقاته بصورة 
أعمق, وحسبي أني بذلت جهدي في الكتابة فيه» فما كان فيه من صواب 
فمن الله» وما كان فيه من خطأ أو زلل فمن سوء فهمي ومن الشيطان» 


جح فآ 
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التمهيد 
حقيقة المقفاصد الشرعية. وحقيقة الاجتهاد. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
حقيقة المقاصد الشرعية 

وفيه فرعان: 
الفرع الأول: تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها مركبا إضافيا: 

المقاصد الشرعية» ومقاصد الشريعة» ومقاصد الشارع. كلها 
عبارات تستعمل بمعنى واحد”". 
وهما هذان الجزءان. 

وفيماباتى ماةامعتاهما لعة و امولهها: 

أولاً :تررك المقاصد: 


المقاصد في اللغة: جمع مقصدء والمقصّد مصدر ميمي مشتق 


.)١7ص( انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للدكتور أحمد الريسوني‎ )١( 
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من الفعل (قَصَدَ)» يقال: قَصَدَّ يَفُصد قَضْدا ومَمصَداَء والقَصْدٌ يطلق 
فى اللغة على معان عدة"'. ومنها: 


.١ 


الاعتماد. والأمّ وَالتَّوجَة وإثيان الشيء: جاء في الصحاح: 
«القَؤِد: إتيان الشىء» تقول: 500 وتَعيَيت له نقيت 
إليه بمعنى)""» ومن هذا المعنى قول النبي يَكْةّ: «فكان رجل 
مخ المشركين إذا شاء أن يقصد إلى وجل من المسلمين فَصِدَ 
له فقتله...)20©. 


ل سد ديه ب ع رو # 


. استقامة الطريق: ومنه قوله تعالى: #إوَعَل أللَّهِ قصد الْسَبِيلٍ 


وَمنْهَاجَإر 4 [النحل: 9]. والقصد من الطريق: المستقيم الذي 


لا اعوجاج فيه , 


. الاعتدال والتوسط: ومنه قوله تعالى: #[ وَأقْصِدَ فى مَتَيِكَ 4 


[لقمان: 15]» وقول النبى يَكِه: «القَضْد القَضْد تبلغوا». 


: الكسر في أي وجه كان: ومنه قولهم: اقصدت العود قصداً): 


أي كسرته. وقولهم: «تقصَّدّت الرماح»: أي تكسرت,. ومنه: 
(القَصْدة) وهي القطعة من الشيء إذا تكسر. 


. الاكتناز في الشيء: ومنه قولهم: «الناقة القصيد)»: أي المكتنزة 


الممتلئة لحماً. 


)١(‏ انظر: مادة (ق ص د) في الصحاح (7/ 2575 2)2755» ومقاييس اللغة (0/ 465)؛ 
والمصباح المنير (؟/ 5 ,)65١‏ ولسان العرب (73/ 0:97 7). 

)١(‏ الصحاح (5/ 275) مادة (ق ص د). 

() صحيح مسلم (917//1) كتاب الإيوان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله 
رقم (/91). 

(5) انظر: تفسير ابن جرير /١5(‏ 877). 

(5) صحيح البخاري (0/ 77077) كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» برقم 
(509). 
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المقاصد في الاصطلاح: 1 

لا يخرج معنى المقاصد اصطلاحا عن المعاني اللغوية السابقة» 
وبخاصة المعنى الأول منها؛ إذ لم يعهد لأهل الاصطلاح أنهم يريدون 
بهعند الإطلاق معنى آخرء بل كل ما ورد على ألسنة العلماء من 
الفقهاء والأصوليين من ذكر لهذا اللفظ إنما أرادوا به في الغالب معنى 
التوججه الام والإرادة واثيان الشيءء فلم يصطلح العلماء المتقدمون 
على تعريف للمقاصدء وأما المعاصرون فقد تعرضوا لتعريفها في 
الشريعة”"» ومن المتقرر أن لفظ «المقاصد) إذا أضيف إلى «الشريعة») 
ضاق مدلولهاء وانحسر معناهاء وأضحت دالة على «المصالح التي 
قصدها الشارع بتشريع الأحكام)”" ولذا ينبغي تعريف المقاصد 
بمعناها العام بأنها: «الغايات التي تقصد من وراء الأفعال»7. 


ثانياً: تعريف الشريعة: 


الشريعة في اللغة: مصدر للفعل (شَرَعَ)» يقال: شَوَع يَْرَحٌ شَْعا 


وشَريعَة وتطلق في اللغة على معان عدة» ومنها: الدينء والملة» 
والطريقة الظاهرة في الدينء» والمنهاج. والسنة9, وهي معان 
متقاربة» ومن تلك الإطلاقات قوله تعالى: «ثُرَّ جَعَلَنَكَ عل سرب ع 
ين لْذَمَرِ فَيَعْهَا؛ُ [الجائية:16]» 0 وملة ومنهاج”*, ل 
ذلك قوله تعالى : لحل جَعَلنَا 1 سْرَحَة وَمِنْهَاجا 4 [المائدة: 48]. 


)١(‏ وسيأتي إيراد جملة من تعريفاتهم في المطلب الثاني من هذا المبحث. 

(؟) قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» للدكتور مصطفى مخدوم (ص5 ”7). 

(؟) المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

(5) انظر: مادة (ش رع) في الصحاح »)١77257/5(‏ ولسان العرب (8/ 11/8 095١)؛‏ 
والتعريفات (ص77١)»‏ ومادة (الشريعة) في القاموس المحيط (7/ 5 5). 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء (57/7)» والكشافء للزمحشري (7/ ».)2١١‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١9/١15(‏ 
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الشريعة في الاصطلاح: 

تعددت ألفاظ العلماء في بيان المراد بالشريعة» واختلفت 
عباراتهم في تعريفهاء إلا أن هذه الآلفاظ والعبارات متقاربة من 
حيث المعنى» ومن تلك التعريفات ما يأتى: 


.١‏ عرفها ابن حزم''' بقوله: «الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على 
لسان نبيه يكِةِ في الديانة» وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام 
قشله)0" , 


. وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية”" فقال: «اسم الشّريعة 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهريء ولد بقرطبة سنة 
4ه أحد أئمة الإسلام؛ بارع في الحديث والأصولء متقن للأنساب والأدب 
والبلاغة والشعرء كان حادا في انتقاده للعلاء والفقهاء» ديناء ورعاء زاهداء متحر 
للصدق. 

من مؤلفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحلء والمحلى في الفقه. وشرح المحل» 
والإحكام في أصول الأحكام؛ وملخص إبطال القياس., والنبذ» وطوق الحامة» 
وغيرها. توفي عام 5 4 4ه وقيل: عام /5501ه. 

انظر: وفيات الأعيان (7/ 37705)» تذكرة الحفاظ »)١١57/1(‏ سير أعلام النبلاء 
(1/ 185 )» البداية والنهاية (41/157)» معجم الأدباء (157/ 570). 

() الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 075. 

() هو: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم النميري 
الحراني» ثم الدمشقيء ال حنبلي» المشهور بابن تيمية» والملقب بتقي الدين وشيخ الإسلام» 
ولد في حران سنة ١17هه‏ وتحول به أبوه إلى دمشقء فنبغ واشتهر» وكان بارعا في كثير 
من العلوم كالتفسير والفقه والأصول والعقيدة والعربية وغيرهاء حتى فاق أقرانه» وبلغ 
درجة الاجتهاد» وشهرته تغنى عن الإطالة في تعريفه. 

من مؤلقاتة: الإبيانة والسياسة الشرعية» وشرح العقيدة الأصفهانية» والصارم المسلول 
على شاتم الرسولء والتوسل والوسيلة» وتلخيص كتاب الاستغاثة» والفرقان بين أولياء 
الله وأولياء الشيطان» والعقيدة الواسطية» والعقيدة التدمرية» ودرء تعارض العقل 
والنقل» والفتاوى الكبرىء والقواعد النورانية» ومنهاج السنة» ونقض المنطق. وغيرها 
كثير. توفي في دمشق سنة /7 لاه. 2 
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والشّرعَ والشُترعَة: يتتظم كل ما شرعه الله من العقائد 
والأعمال)2©. 

. وعرفها الدسوقي”" بأنها: «الأحكام التي شرعها الله لعباده 

5. وجاء فى الموسوعة الفقهية تعريف الشريعة بأنها: «ما نزل به 
الوحي على رسول الله يَئِِ من الأحكام في الكتاب أو السنة 
مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال المكلفين قطعيا كان 
أو ظنياً)©. 

. وعرفها الشيخ مناع القطان بأنها: «ما شرعه الله لعباده من 
العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات» ونظم الحياة في 
شُعبها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة»)©. 

5 وعرقها الوككرو محمد البودى بأنها نافيك الله لعاد هر 
الأحكام عن طريق نبي من أنبيائه عليهم السلام). 


- انظر: البداية والنهاية »)١51/١5(‏ تذكرةالحفاظ (1597/5١).الدرر‏ الكامنة 


١54 /1(‏ ). النجوم الزاهرة »)707١/9(‏ طبقات المفسرين »)57/١1(‏ فوات الوفيات 
»)74/١(‏ الدارس في تاريخ المدارس »2017/١1(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
خلال سبعة قرون. 

.)707/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقيء المالكي, عالم مشارك في الفقه والكلام» والنحوه 
والبلاغة» من أهل دسوق بمصرء أقام في القاهرة وتعلم فيهاء وكان أحد المدرسين في 
الأزهر. 
من مؤلفاته: حاشية على الشرح الكبير للدردير» والحدود الفقهية. توفي سنة ١71اه.‏ 
انظر: الأعلام (5/ »)١11/‏ ومعجم المؤلفين (8/ 7947). 

() حاشية الدسوقى /١(‏ 5). 

معو 

(5) التشريع والفقه في الإسلام (ص5١).‏ 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية (ص١").‏ 
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وبالنظر فى هذه التعريفات نجد أنها متشابهة ومتقاربة إلى حد 
كبير» كما أنها ليست مختصة بالشريعة الإسلامية» بل شاملة لكل 
شريعة» ولعل أنسبها وأقربها في الدلالة على المراد تعريف شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لاختصاره» وشموله للأحكام العقدية وغيرها. 


الفرع الشاني: تعريف المقاصد الشرعية باعتبارها عَلَّا على علم 
0 : 

لم أجد للعلماء المتقدمين تعريفاً للمقاصد الشرعية بهذا 
الاعتبار. حتى من كان لهم اهتمام بالحديث عنها وإبرازها 
وتقسيمهاء كالغزالي"' والشاطبي”' وغيرهماء وإنما اكتفوا ببيان 
أنواعها وأقسامها ومراتبها وأمثلتهاء ولعل هذا يعود إلى وضوح 
هذا المصطلح في أذهانهم؛ فلم يروا الحاجة داعية إلى بيان معناهى 


)١(‏ هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي الشافعيء المتكلم؛ 
الأصوليء الفقيه. الحافظ. ولد سنة 5٠‏ 4ه وأخذ عن إمام الحرمين الجويني وغيره» 
وكان صاحب ذكاء مفرطء جامعاً لأشتات العلوم» ومبرزاً فيهاء مغرقاً في التصوف 
والمنطق والكلام. 
من مؤلفاته: المستصفىء والمنخول. وشفاء الغليل» وأساس القياس -وهي في أصول 
للق والوسيط: والسيطهوالر سيو حوفي ف التتاترغك النظن ومعيار العلم 
-وهمافي المنطق- وإحياء علوم الدين» والأربعين -وهما في علم الكلام- وغيرها كثير. 
توفي سنة 6ه 
انظر: وفيات الأعيان (2517/5» تبيين كذب المفتري (ص١791)»‏ سير أعلام النبلاء 
(377/19)» وطبقات الشافعية للإسنوي .)23١١/5(‏ البداية والنهاية »)١7 /١5(‏ 
مقدمة كتاب إحياء علوم الدين. 

(؟) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطي» المشهور بالشاطبي» 
من أهل غرناطة» ومن أئمة المالكية» أصولي» حافظ. من مؤلفاته: الموافقات في أصول 
الشريعة» والاعتصامء وأصول النحوء والمجالس -شرح به كتاب البيوع من صحيح 
البخاري- وغيرها. توفي في شعبان سنة 4٠‏ لاه. 
انظر: هدية العارفين /1١(‏ 18)» الأعلام »)7١/١(‏ الفتح المبين (7/ 717). 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 





خصوصاً وأنهم لم يضعوا كتبهم للعامة» بل للعلماء الراسخين الذين 
ارتووا من علوم الشريعة» وقد نص الشاطبي على ذلك في كتابه 
(الموافقات) حيث قال: «لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر 
فيه نظر مفيد أو مستفيد» حتى يكون ريّان من علم الشريعة» أصولها 
وفروعهاء منقولها ومعقولهاء غير مخلد إلى التقليد والتعصب 
للمذهب27, 

وعو كافسة سان الى بساضنة | لى إعطاعه قينا لمقاصد 
الشريعة» خاصة وأن هذا المصطلح مستعمل ورائج قبل الشاطبي 
وو 

وإذا كان المتقدمون من أهل العلم لم يتعرضوا لتعريف مقاصد 
الشريعة بهذا الأعديان» فإن المتاأخرين مخ العلهاء والباحكين 
المعاصرين قد اعتنوا بذلك» وإليك جملة من تعريفاتهم: 

.١‏ عرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور'" بقوله: «مقاصد 
التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع 
في جميع أحوال التشريع» أو معظمهاء بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الكبريعة). 


.)١7 5 /١( الموافقات‎ )١( 


() انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص7١).‏ 

(9) هو: الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع 
الزيتونة» ولد بتونس سنة 945؟١هه‏ وعين سنة 11777ه شيخا للإسلام في مذهب 
المالكية. 
من مصنفاته: مقاصد الشريعة الإسلامية» والتحرير والتنوير في تفسير القرآن» والوقف 
وآثاره في الإسلام» وأصول الإنشاء والخطابة. توفي بتونس سنة 791١ه.‏ 
انظر: الأعلام (5/ 11/5)» ومععجم المؤلفين (7/ “37517). 

(4) مقاصد الشريعة الإسلامية (ص187). 
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ا 


. وعرفها علال الفاسى"' بقوله: «المراد بمقاصد الشريعة: 


9 


الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
أحكامها)2". 


. وعرفها الدكتور يوسف العالم بأنها: «المصالح التي تعود إلى 


العباد في دنياهم وأخراهم» سواء أكان تحصيلها عن طريق 
جلب المنافع أو عن طريق دقع المضار»”. 


. وعرفها الدكتور أحمد الريسوني بأنها: «الغايات التي وُضعت 


الشريعة لأجل تحقيقها؛ لمصلحة العباد). 


. وعرفها الدكتور اليوبي بأنها: «المعاني والحكم ونحوها التي 


3 “© امى 


راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق 
مصالح العباد)””. 


. وعرفها الدكتور الزحيلى بأنها: «المعانى والأهمداف 


من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
أحكامها)” . 


وعرفها الدكتور عبد العزيز الربيعة بأنها: «ما راعاه الشارع في 


.ه.١1"77 هو: علّال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفامي الفهريء ولد في فاس عام‎ )١( 
وتعلم في القرويين» وشارك في تأسيس حزب الاستقلال» من مؤلفاته: مقاصد الشريعة‎ 
ه.‎ ١195 الإسلامية ومكارمهاء ودفاع عن الشريعة» وغيرهما. توفي عام‎ 
.)5 55 /5( انظر: الأعلام‎ 

(١؟)‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (ص7). 

() المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (ص79). 

(5) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص5١).‏ 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي (ص/7”7). 

(5) أصول الفقه الإسلامي (؟/ 54 .)٠١‏ 
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التشريع عموماً وخصوصاً من مصالح العباد. ومما يفضي 
إليها مما يجلب لهم نفعاً أو يدفع عنهم ضرراً)2. 

' وعرفها الأسمري بأنها: «الغايات التي راعاها الشارع في 
التشريع»)”". 

4. وعرفها الدكتور مصطفى مخدوم بأنها: «المصالح التي 
3 2 3 : 00 

١٠.وعرفها‏ الدكتور نور الدين الخادمي بأنها: «المعاني 
الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليهاء سواء 
أكانت تلك المعاني حكماً جزئية أم مصالح كلية أم مسمات 
إجمالية» وهي تتجمع ضمن هدف واحد, هو تقرير عبودية 
الله ومصلحة الإنسان فى الدارين»)". 

وبالتأمل في هذه التعريفات نجد أنها لا تخلو من القدح 

والاعتراضء إما من حيث كون التعريف غير جامع أو غير مانع» 


.)5١ص( علم مقاصد الشارع‎ )١( 


.)١١ص( الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة‎ )١( 

(*) قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية (ص 5 7). 

(5) علم المقاصد الشرعية (ص2737» والاجتهاد المقاصدي - حجيته - ضوابطه - مجالاته» 
للخادمي (ص3"8). 
وانظر -في تعريف مقاصد الشريعة عند المعاصرين سوى ما سبق-: مقاصد الشريعة 
عند ابن تيمية» للدكتور يوسف البدوي (ص50-57)؛ وطرق الكشف عن مقاصد 
الشارع» للدكتور نعمان جغيم (ص 4275 وقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي» للدكتور 
عبد الرحمن الكيلاني (ص 5 5): والشاطبي ومقاصد الشريعة» للدكتور حمّادي العبيدي 
(ص19١١).»‏ وفلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي» للدكتور خليفة الحمسن 
(ص5».» ومقاصد الشريعة الإسلامية» للدكتور زياد احميدان (ص5١-3575).؛‏ والمدخل 
إلى علم مقاصد الشريعة» للدكتور عبد القادر حرز الله (ص8١151١)»‏ والمقاصد 
الشرعية للعقوبات في الإسلام للدكتورة راوية الظهار (ص77)» ومقاصد الشريعة 
الإسلامية في الشهادات, لبركات أحمد بني ملحم (ص759). 
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أو مشتملاً على الدور أو من حيث حصول التكرار والإعادة» أو 
الاستطراد والتطويلء إضافة إلى أن كثيرا منها متشابه ومتداخل» 
ولايتسع المقام لبسط ذلك وتفصيله» وفي تقديري أن أفضل 
هذه التعريفات عبارة الدكتور مصطفى مخدوم السابقة» وهي 
قوله إن المقاصد الشرعية هي: «المصالح التي قصدها الشارع 
بتشريع الأحكام» فهذا التعريف من أشد التعريفات اختصاراء 
وأكتملياء و اشسلهها من القدح والاعتراضء وأقربها في الدلالة 


على المراد. 
حقيقة الاجتهاد 
وفيه فرعان: 
الفرع الآول: تعريف الاجتهاد في اللغة. 
الاجتهاد فى اللغة: 


افتعال من (الجَهد)؛ وهو مصدر للفعل: (اجتهد)؛ يقال: «اجتهد 
ل ع جو ا اا بح ا 
«جَهّد الرجل في كذا)ء أي: جد فيه وبالغ» «وجَهّد دابته وأجهدها»: 
بلغ جهدها وحمل عليها في السير فوق طاقتها. 

والاجتهاد مشتق من: (الجَهْد) وهو: الطاقة والمشقة وبلوغ 
الغاية» يقال: (أصابه جَهُد) أي: مشقة» ويقال: «اجهد جَهْدك). أي: 
ابلغ غايتك, ومنه قوله تعالى: «وَألدّت لا جَدُوهَ إلا جُهَدَهْرٌ4 
[التوبة: 979]» أي: طاقتهم. 

والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. 





يقول ابن ارو «الجيم والهاء والدال» أصله: المشقة» ثم يحمل 
عليه ما يقاربه» يقال: جَهّدت نفسى وأجهدت. والجهد: الطاقة)2). 

ويقول الفراء'": «الججهد -بالضم-: الطاقة» والجَهد -بالفتح-: 
من قولك: اجهد جَهْدك في هذا الأمرء أي: ابلغ غايتك. ولا يقال: 
اجهد جهدك)”. 

فالجهد -بالضم- : الطاقة والوسعء والبججهد -بالفتح-: المشقة 
وبلوغ الغاية» وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة» فأما في المشقة 
والغاية فالفتح لا غير”. 


)١(‏ هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الغزويني الرازي المالكي اللغوي» ولد سنة 79 "اه 


وهو من أعلام اللغة والأدب» قرأ عليه البديع ا همذاني» والصاحب بن عباد» وغيرهما من 
أعيان البيان» وكان مفسراً» فقيهاً شافعياًء ثم انتقل إلى مذهب المالكية في آخر عمره؛ وكان 
بصيرا بمذهب مالكء مناظراء متكل|. من مؤلفاته: مقاييس اللغة؛ والمجمل» والصاحبى» 
وغريب إعراب القرآف» وسيرة النني تكلا والانباع والزاوجنة: ومعيفين الالفاظ وذء المخطا في 
الشعرء واللامات» وغيرها. توفي سنة 464 اه وقيل غير ذلك. انظر: إنباه الرواة »)١717/1(‏ 
معجم الأدباء (5/ »)86١‏ وفيات الأعيان :)١1١8/1(‏ سير أعلام النبلاء (11/ 1١77‏ )» بغية 
الوعاة /١(‏ 787)» البداية والنهاية /١1١(‏ 7720), طبقات المفسرين .)5١0/١(‏ 

() مادة رج ه د) في مقاييس اللغة .)585/١(‏ 

(") هو: أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي, المعروف بالفراءء إمام الكوفيين 
في النحو بعد الكسائيء وعنه أخذ النحو وعن يونس بن حبيب وغيرهما. وكان الفراء عالما 
بالعربية وأيام العرب وأخبارها وأشعارهاء فقيهاء عالماً بالخلاف» والطبء والنجوم؛ 
متكلما» يميل إلى الاعتزال. من مؤلفاته: معاني القرآن والنوادر واللغات» والحدود؛ والمصادر 
في القرآن الكريم» والوقف والابتداء» وغيرها. توفي سنة ٠1‏ هه وعمره سبع وستون سنة. 
انظر: الفهرست (248» تاريخ العلماء النحويين (/11)) معجم الأدباء /7١(‏ 4)» إنباه الرواة 
(7/5» وفيات الأعيان (5/ »)١177‏ غاية النهاية (5/ 377١‏ 37)» بغية الوعاة (7/ 37377)» البلغة 
في تراجم أئمة النحو واللغة (712))» مقدمة كتاب معاني القرآن للفراء .)١9-1/(‏ 

(4) مادة(ج هد) في الصحاح (7/ »)57١‏ لسان العرب (7/ 11"5)» تاج العروس (/1/ 0170). 

(5) انظر: مادة (ج ه د) في مقاييس اللغة /١(‏ 585)» الصحاح (”/ 5 )أساس 
البلاغة »)2٠١7(‏ لسان العرب (/ 21770-177)» القاموس المحيط »)387/١(‏ تاج 
العروس (// 5 57, 0170). 


العدد السابع عشر: شوال/المحرم 144١-170اه/‏ 1١١٠م‏ 


في الاجتهاد 


الفرع الثاني: تعريف الاجتهاد ني الاصطلاح. 

الاجتهاد في الاصطلاح: 

اختلفت عبارات الأصوليين فى تعريفه, إلا أن هذا الاختلاف 
يعود إلى اتجاهين"'"': ٠‏ 

الاتجاه الأول: تعريف الاجتهاد باعتباره من فعل المجتهد. وهو 
الذي جرت عليه عادة كثير من الأصوليين» وقد صدَّر أصحاب هذا 
الاتجاه التعريف بكلمة: (بذل) أو: (استفراغ) ونحوهما مما روعي 
فيه المعنى المصدري الدال على كونه أمرا صادرا عن المجتهدء 
ومن تلك التعريفات: 

قول الغزالي: الاجتهاد. هو: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم 
بأحكام الشريعة»”7". 


وعرفه الفخر الرازي”" بأنه: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا 
يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه»”"". 


)١(‏ انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور وهبة الزحيلي )١7/(‏ وهو بحث منشور 
مع ييخويك أخرق مقومة اوظر انه الاشلامس الحقوه فسامةةالأماء مد ين شعو 
بالرياض سنة 195١هه‏ وانظر -كذلك-: الاجتهاد في الإسلام للدكتورة نادية العمري 
(3»» والاجتهاد فيا لا نص فيه للدكتور الطيب خضري السيد »)١١(‏ وتبصير النجباء 
بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء للدكتور محمد الحفناوي (/7). 

() المستصفى (؟7/ .)706٠١‏ 

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي القرشي الشافعيء الملقب بفخر الدين» 
ولد سنة 54 4ه فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات؛ وكان بارعاً في الأصول 
والفروع والتفسير واللغة» وإليه انتهت رئاسة المذهب. ومن مؤلفاته: المحصول في علم 
أصول الفقه» ومعالم أصول الفقه. والمنتتخب في أصول الفقه, والمحصّل من كلام الأقدمين» 
ومفاتيح الغيب في التفسير» والأربعين في أصول الدين» وغيرها. توفي سنة” ٠7”ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (5/ 58 7)» سير أعلام النبلاء /7١(‏ 000)» طبقات الشافعية 
للإسنوي (1377/7))» البداية والنهاية /١(‏ 05)» طبقات المفسرين (؟7/ .)75١5‏ 

() المحصول (5/5). 
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وعرفه الآمدي”" بأنه: «استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من 
الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه)””". 

وتابعه ابن الحاجب”" بقوله: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل 
ظن بحكم شرعي»”. 

كما عرفه ابن الهمام”” بقوله: «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل 
لا ”0 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي» سيف الدين الآمدي, ولد سنة 


١ه‏ وتعلم في بغداد والشام, وانتقل إلى القاهرة فدرس فيها واشتهرء كان حنباَا ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعي» وكان بحراً في الكلام والأصول والمنطق والجدل. ومن مؤلفاته: 
الإحكام في أصول الأحكام؛ ومنتهى السول في الأصولء وأبكار الأفكار في الكلام؛ 
وغيرهاء توفي في دمشق سنة ١517ه.‏ انظر: وفيات الأعيان (7/ 791)» سير أعلام النبلاء 
(55/77”). البداية والنهاية »)2١5٠ /١1(‏ طبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 177). 

(؟) الإحكام (5/ 157). 

(") هو: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس بن الحاجبء المصريء ثم الدمشقيء 
الفقيه المالكيء الملقب بجمال الدين» والمعروف بابن االحاجبء ولد في مصر سنة ١٠2651ه.‏ 
كان بارعا فى الالميول» والقققينو ليكوب والقر اواو كنا ل القاره وفك شق 
من مؤلفاته: مختصر الفقه. المستمى جامع الأمهات» ومنتهى الوصول والأمل» ومختصره في 
أصول الفقه؛ والكافية في النحو» والشافية في الصرفء وغيرها. توفي بالإسكندرية سنة 7145ه. 
انظر: وفيات الأعيان (17/ 58 7), سير أعلام النبلاء (770/ 27575)» البداية والنهاية 
١7 /1١(‏ )» غاية النهاية (1// 0/8 6).» بغية الوعاة (؟/ .)١75‏ 

(:) المنتهى 27١90‏ مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (5/ /758). 

(5) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي القاهري الحنفي؛ الملقب 
بكمال الدين» والمشهور بالكمال بن الهمام» ولد سنة ١9لاه‏ ونشأ في بيت علم وفضل» 
جد ني طلب العلم حتى برع في المتقول والمعقول, فكان بارعاً في أصول الديانات والتفسير 
والفقه وأصوله والفرائض والحساب والنحو والصرف والمنطق والجدل والأدب» وكان 
مدققاء صاحب ذكاء مفرط. من مؤلفاته: التحرير في أصول الفقه. وفتح القدير في 
الفقه. والمسايرة في أصول الدين» وله رسالة في النحو. توفي سنة ١871ه.‏ انظر: الضوء 
اللامع »2١1717/5(‏ بغية الوعاة »)١17/1١(‏ وجيز الكلام (8/5١2)؛‏ شذرات الذهب 
(9/ /ا"ا4)» البدر الطالع (7/ »237١ ١‏ الفوائد البهية (ص »)١18١‏ الفتح المبين (5/ 77). 

(5) تيسير التحرير .)١17/4/5(‏ 
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١6 


في الاجتهاد 


الاتجاه القانى؟ تعريف الاجتهاد باعتباره صفة للمجتهد. 

وهذا الاتجاه لم يحض بالشهرة والذيوع كالاتجاه الآول» ولم يأبه 
به كثير من العلماء» إذ لم يسلك هذا المسلك إلا قلة من الأصوليين» 
وقد صدر أصحاب هذا الاتجاه التعريف بكلمة: (ملكة) ونحوها 
مما روعي فيه المعنى الآاسميء الذي هو وصف للمجتهد. قائ به 
ومن تلك التعريفات: قولهم: الاجتهاد» هو: «ملكة تحصيل الحجج 
على الأحكام الشرعية» أو الوظائف العملية» شرعية أو عملية»". 

كما عرفوه بأنه: «ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية)2". 


ونظرا لقلة مَنْ سلكه من العلماء» سيكون النظر فى الاتجاه الأول» 
وأقرب شريقات الأضير ليخ السسالكين هذا الاتعا فى قري إل 
حقيقة الاجتهاد: تعريف ابن الحاجبء. وهو قوله: «استفراغ الفقيه 
الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي»"". 

فقوله: «استفراغ الفقيه الوسع»: 

«استفراغ الوسع» معناه: بذل تمام الطاقة في النظر في الأدلة 
لطلب الحكم؛ بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد فيه» وإلى 
هذا يشير الغزالي بقوله: «الاجتهاد التام: أن يبذل الوسع في الطلب 
بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب»'*. 

والاستفراغ: جنس في التعريف: يشمل كل استفراغ» سواء كان 


.)١١( الاجتهاد في الإسلام (75)» الاجتهاد فيا لا نص فيه‎ )١( 

(0) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للزحيليٍ (217)» الاجتهاد في الإسلام لنادية العمري 
(3)» الاجتهاد فيم| لا نص فيه »)١7(‏ تبصير النجباء للحفناوي (7/8). 

(9) المنتهى »)7١9(‏ مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر (7/ /78). 

(5) المستصفى (؟/ .)706٠١‏ 





من الفقيه أو من غيره» وسواء كان في الأحكام الشرعية أو في غيرهاء 
وسواء كان لتحصيل حكم ظني أو قطعي. 

فقوله: «الفقيه): احتراز عن المقلد؛ فإنه وإن استفرغ وسعه لا 
يسمى مجتهداً. 

ولم نبدل كلمة الفقيه بالمجتهد. حتى لا يلزم الدور'"؛ إذ إن 
معرفة الاجتهاد تتوقف على معرفة المجتهدء ومعرفته متوقفة على 
معرفة الاجتهاد. 

وقوله: «لتحصيل ظن؛: لبيان أن المجتهد فيه إنما هو الظنيات» 
وأما القطعيات» فلا اجتهاد فيها. 

وقوله: «ابحكم شرعي»: قيد لإخراج الاجتهاد في غير الأحكام 
الشرعية» كالعقلية والحسية؛ فإنها بمعزل عن مقصودناء إذ كلامنا 
عن الاجتهاد في القبرعيات”, 

وإذا نظرنا إلى تعريف الاجتهاد في اللغة والاصطلاح, نجد بينهما 
ترابطا وثيقا؛ إذ إن استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل الحكم الشرعيء ما 
كان ليحصل لولا ما حصل له من مشقة وما بذله من طاقة للوصول 
إلى هدفه ومبتغاه» وهو تحصيل الحكم الشرعي. 


حه فج 


)١(‏ الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انظر: التعريفات (ص 5 ))٠١‏ معجم 
مصطلحات أصول الفقه (ص١١5).‏ 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (177/5)» رفع الحاجب (279/5)» تشنيف المسامع 
(077/5). التلويح على التوضيح (7”7/8/7): سلم الوصول لشرح نهاية السول 
(ه. لاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية للدكتور محمد حسن هيتو »)١0(‏ 
نقض الاجتهاد للدكتور أحمد العنقري .)7١(‏ 
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١7 / 


في ازاجتهاد 


المبحث الأول 
أهمية المقاصد الشرعية في عملية الاجتهاد 


المقاصد الشرعية أحد المصادر التي يُستند إليها في معرفة أحكام 
القضايا والحوادث. والاستنباط على وفقهاء فهي ضرورية في فهم 
الشرع وتطبيقه» ومعرفة المراد بالنصوص الشرعية وإدراك دلالتها 
وحملها على المحمل الصحيح, وإذا كان المجتهد لا يتحصل على 
آلة الاجتهاد إلا بعد أن تتوافر فيه صفات هى شروط الاجتهاد العامة 
بأذ ركو عار فا بمواقم الاجتماع» بصيرا فى فهو لغة العرب وولالاك 
الألفاظ» قادراً على الاستنباط» محيطاً بأغلب الأدلة» مستجمعاً ما 
يمكنه النظر فى أمارات المسألة أو النازلة المجتهد فيهاء إلى غير 
ذناك» تكذلك لا تمل ديه آله الالجنهاة إلا بعد مغرففه يمقاصد 
الشريعة» وإدراكه للحكم والمصالح التي راعاها الشارع في تشريع 
الأحكام, ليتم له بذلك الاعتدال والتوازن في أحكامه وفتاواه. 

فالمقاصد الشرعية يعتمد عليها المجتهد في اجتهاده وقضائه 
وفتاواه» فهو بحاجة إليها لفهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
وتفسيرها ومعرفة دلالاتهاء وكذلك للتوفيق بين الأدلة أو الأقوال 
المتعارضة والترجيح بينهاء وكذا الترجيح بين المصالح والمفاسد 
المتعارضة والمتزاحمة» كما أنه بحاجة إليها لمعرفة أحكام النوازل 
التي لم يُنص عليها بخصوصهاء ولتنزيل الأحكام الشرعية على 
الفظروف والأحوال الزمانية والمكانية» وأعني بذلك أنه يتمكن من 
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خلال معرفته بمقاصد الشريعة من فقه الواقع وتحقيق المناط في 
الحوادث التي لم تكن موجودة في زمن السابقين» وإعطائها الحكم 
الشرعي المناسب. 

كها أن المقاص د ضرورية للميجتيد لتيحقيق التوازن والاعتدال فئ 
أحكامه وأقضيته وفتاواه» وتجنب الاضطراب والتناقض. ْ 

فمعرفة المجتهد مقاصد الشارع تكسبه الإحاطة بأحكام الشرع. 
والمعرفة بكليات الشريعة» ويستفيد بذلك معرفة جزثياتها» فيصل 
إلى معرفة المصالح التي قصدها الشارع من تكليف العباد بها 


وتشريعها لهم""'. 
وقدذكر الشاطبي أن درجة الاجتهاد لا تحصل إلا لمن اتصف 
بوصفين: 


الآول: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. 

أما الأول: فإن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح» وقد حصل 
بالاستقراء التام أن المصالح ثلاث مراتب» فإذا بلغ الإنسان مبلغاً 
فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة» وفي 
كل باب من أبوابهاء فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة 
الخليفة للنبي يَكَِةِ في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله. 

وأما الثاني: فهو خادم للأول؛ لآن استنباط الأحكام الشرعية ثمرة 
لفهم مقاصد الشارع"". 
)١(‏ انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء للريسوني (ص757) وما بعدهاء الاجتهاد 

المقاصديء للخادمي :.)5١19/7(‏ علم مقاصد الشارع.ء للربيعة (ص7 ”2 لوق 


() انظر: الموافقات (75/5). 
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في الاجتهاد 


وذكر -في موضع آخر- أن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن 
لغير العربي أن ينظر فيهماء فكذلك من لم يعرف مقاصدهما لم يحل 
له أن يتكلم فيهماء إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالماً بهماء وحين 
يكون كذلك لم يختلف عليه شيء من أحكام الشريعة". 

كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك» فقد بين أن الاستدلال 
من النصوص يتوقف على معرفة مقصود الشارع منها'"» وأكد ذلك 
القران:والمية”. 

ذا فى على المتعيد ايكون على بوقاميك الريعة 1 
يتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح. 

وقد ذكر ابن عاشور أن اجتهاد المجتهدين في الشريعة يقع على 
خمسة أنحاءء ثم قال بعد بيانها: «فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد 
الشريعة في هذه الأنحاء كلهاء أما النحو الرابع -وهو إعطاء حكم 
لفعل أو حادث حدث للناس لايُعرّف حكمه فيما لاح للمجتهدين 
من أدلة الشريعة» ولاله نظير يقاس عليه- #فاستاحه فيه ظاهرة وهو 
الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أتت 
بعد عصر الشارعء والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا»2". 

ثم بيّن أنه في هذا النحو أثبت الإمام مالك* حجية المصالح 
)١(‏ انظر: المرجع السابق (9/ 3١‏ 7). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى .)75877/١19(‏ 
(©) انظر: المرجع السابق .)791١ /١5(‏ 
(:) مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص١17١).‏ 
(5) هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء إمام دار الهجرة» ولد 


في المدينة سنة “941ه»ء وهو أحد الأثمة الأربعة؛ وإليه تنسب المالكية» كان جامعاً بين 
الفقه والحديث والرأيء أجمعت الآمة على علمه وورعه وحفظه وضبطه وتواضعه- 
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العورة لاهو نود كا قال الاتجقي اغاكلياك الشريحة الشبر ريل 
وألحقوا بها الحاجية والتحسينية» وفي هذا النحو -أيضاً- هرع أهل 
الرآئ إلى إعمال الرأي والاستحسان”"©. 

ومما يؤكد أهمية فهم مقاصد الشريعة في الاجتهاد أن المجتهد 
مبحدنيا سكن سن التبير بين صحع الفياس و تاسد» د العم 
بذلك من أجل العلوم؛ وإنما يعرفه من كان خبيراً بأسرار الشرع 
ومقاصده. وما اشتملت عليه الشريعة» وما تضمنته من مصالح العباد 
في المعاش والمعاد”". 


وقد بين الشاطبي موضع الاستفادة من المقاصد الشرعية في 
غملية الانجتهاة بقرلهة «الاجنهاة إن تعلق بالانسباط من التضصوضص 
فالاباد من البعراظ العانم بالعررية وان قدلس بالمعاني م المصالم: 
ميد اهن للق التصيرهن لها أ وعبامااهة ضاهيا لافياة 
في النصوصء فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية» وإنما يلزم العلم 


بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلاً»”. 


- وصلاحه وأمانته وبراعته في علم الفقه وأصوله. وإحاطته بالكتاب والسنة» وهو غني 
عن التعريف. فشهرته تغني عن الإطالة في تعريفه. من شيوخه: ربيعة الرأيء ونافع مولى 
ابن عمر والزهري» وغيرهم, وتتلمذ عليه: الشافعي والثوري والأوزاعي» وغيرهم 
كثير. 
من مؤلفاته: الموطأء والمدونة في الفقه. وتفسير غريب القرآن» ورسالة في القدر» وله 
رسالة في الوعظء وغيرها. توفي في المدينة سنة 1/4١1هه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الفهرست »)38١(‏ حلية الأولياء :)7١57/5(‏ صفة الصفوة »)1١1/7//7(‏ وفيات 
الأعيان (5/ ١175‏ ). تذكرةالحفاظ »»73617/١(‏ البداية والنهاية(١١/‏ 1/5١)»غاية‏ 
النهاية (؟/ 70 طبقات المفسرين (؟/ 5915). 

.)177 217١ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص‎ )١( 

() انظر: مجموع الفتاوى /”١(‏ 0/17). 

.)١7 5 /0( الموافقات‎ )"( 
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في الاجتهاد 


رضدا 


ومن هنا تظهر أهمية المقاصد في فهم النصوص الشرعية 
وتوجيههاء والترجيح والتوفيق بينها عند التعارض.ء وتنزيلها على 
الوقائع» وفي الموازنة بين المصالح والمفاسد والترجيح بينهاء 
وفي توجيه الفتاوى والأحكام» وتحقيق التوازن والاعتدال وعدم 
الاضطراب فيها. 

وعلى هذا فمعرفة المقاصد الشرعية أليق الشروط بالاجتهاد. 
وأقوى السبل في إصابة الحق فيه» والوصول إلى مراد الشارع. 


جح فآ 
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المبحث الثانى 
دليلية المقاصد الشرعية 


وصلاحيتها لتكون ميزانا توزن به النوازل 


من المتقرر أن أحكام الشرع منها ما هو متغير قابل للاجتهاد 
فيه على وفق المقاصد والمصالح. ومنها ماهو ثابت بالنص أو 
الإجماعء ولا يتغير بالاجتهاد فيه بموجب المصالح البشرية المتغيرة 
والمتتجددة) وهو مما ثبعت مصالحه المعثيرة وتأكذت بإجرائه على 
دوامه وثباته واستقراره» كالعبادات والمقدرات والكفارات ونحوها. 
عدم قابليتها للمعقولية والتعليلء بل كل التشريعات والأحكام 
الشرعية يمكن فهم مصالحها وحكمها وسبب مشروعيتها في 
الجملة على مقتضى كون الشريعة الإسلامية انطوت على جلب 
المصالح للناس في الدارين» ودرء المفاسد عنهم. 

فالمجالات الشرعية التى لا تقبل الاجتهاد المقاصدي فى ضوء 
المصالح لتعديلها وتغييرها لايعني كونها خالية من حكمة في 
في وقت من الأوقات بمقتضى مصلحة معينة أو مقصد معين أوجب 
ذلك الغيير أن العديا 00 


.)185 21817 انظر: الاجتهاد المقاصديء للخادمي (؟/‎ )١( 
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في الاجتهاد 


وعلى هذا فمجال الاجتهاد فى ضوء المقاصد الشرعية إنما هو 
في الأحكام الشرعية القابلة للاجتهاد: والمتغيرة بحسب المصالح 
وبحسب الزمان والمكان. 

فالمقاصد الشرعية يمكن استثمارها في الأحكام الشرعية» 
وبخاصة أحكام النوازل والحوادث المستجدة التي لم يرد نص 
بشأنها ولا يمكن اعتبارها وقياسها بغيرهاء وهذا لا يعني أن النظر 
إلى المقاصد كاف في إيجاد أحكام تلك الحوادث والتوازلةوأتها 
مستقلة بنفسها في ترتب الأحكام الشرعية في ضوئهاء فالمقاصد 
التسرعية فى تظري ليست دليلا شترغياً سيافلا بن آدلة الشرع لنبتق 
عليها الأحكام فمع أهمية إدراك المقاصد الشرعية في عملية 
الاستنباط إلا أنه يبقى عنصرا واحدا من العناصر التي يحتاج إليها 
الاجتهاد. ولا يمكن أن يصير بمفرده منهجاً لاستنباط الأحكام 
وذلك أن استنباط حكم من الأحكام الشرعية يتم عبر خطوات تتمثل 
في: فهم النص الذي يمكن أن تندرج تحته الواقعة محل الاجتهاد. 
وذنلك بتكي المكن من الغا العريي لو معرةة بهاذ كان دللك 
النص ناسخاً أو منسوخاًء ومعرفة سبب نزول الآية أو ورود الحديث 
إذا كان فهمهما متوقفاً على معرفة ذلك, ثم معرفة موقع ذلك النص 
من النصوص الشرعية الأخرى من حيث العموم والخصوص» 
والتقييد والإطلاق» ووجود ما يعضده أو يضاده ويعارضه منهاء ثم 
تحقيرٌ يحي وات الحكي بوجو سر اراد وجل رجيات جعرن وحرقة 
ثم تقدير مآل الحكم هل يكون موافقاً لما قصده الشارع منه أو لا؟ 
وإذا لم يكن في الحادثة نص معين فإنه يبحث لها عن القاعدة العامة 
التي تدخل تحتها وعن أشبه الأحكام بها. 

وتكون فائدة العلم بالمقاصد في الاجتهاد هي تحديد المعنى 
المراد من النص المحتملء وترجيح إلحاق الواقعة بنظير يحقق 
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مقاصد الشارع بدل إلحاقها بنظير آخر لا يحققهاء وكذلك النظر في 
مآلات الأحكام بما لا يخرجها عن مقصود الشارع منهاء والترجيح 
بين المصالح المتعارضة”". 

وعلى هذا فلا يصح الاستدلال بالمقاصد الشرعية بمجردها 
لإثبات أحكام الشريعة» ولا يستقيم استثمارها في ذلك على هذا 
الوجه. ثم إنه تختلف الأنظار في تقريرها وتقديرهاء وإن كانت 
المقاصد العامة للشريعة كلها قطعية لا يتنازع فيها أصحاب المذاهب 
والاتجاهات الفقهية المختلفة ولكن لا تعني قطعية تلك القواعد 
المقصدية قطعية جزئياتهاء ورفع الخلاف الفقهي فيما يندرج تحتها 
من فروعء وبيان ذلك: أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المقطوع 
بها التبسير ورفع الحرجء ولكن تطبيق هذه القاعدة على الفروع لا 
يمكن أن يتوافر فيه وصف القطعية في جميع الحالات» فلابد من 
وقوع الاختلاف في ذلك بين أهل النظر: ما هو الحرج الذي يرفع 
والمقتضي للتيسيرء والحرج الذي لا يقتضي التيسير؟ فهناك حد 
يتفق الكل على اقتضائه التيسير» وآخر يتفقون على عدم اقتضائه 
التبسير» ولكن بينهما درجات ستكون محل اختلاف في التقدير. 
وكذلك المقاصد الشرعية المتمثلة في إبطال الغرر ودفع الضرر 
وسد ذرائع الفساد مقاصد قطعية؛ لكن الحكم عليها بذلك من حيث 
الجملة لا من حيث التفصيلء فيقال فيها ما قيل في مقصد التيسير 
ورفع الحرج» وسيقع فيها الخلاف في التقدير كما وقع في المقصد 
السابق”"» وعلى هذا فما يراه أحد الناظرين مقصدا للشارع وأنه 
تجب مراعاته في تلك الحادثة ويحكم بالإباحة لتحقق المصلحة في 
)١‏ انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع؛ لنعمان جغيم (ص57)؛ وانظر -أيضاً-: 


ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» للبوطي (ص77١1580١).‏ 
() انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص ١‏ 5» ؟6). 


العدد السابع عشر: شوال/المحرم 14 ١-170اه/‏ ١1١٠م‏ 


١0 


في الاجتهاد 


نظره لا يراه الآخر كذلكء بل قد يرى أن المقصد الشرعي فيها هو 
في دفع المفسدة ة المتحققة وتقد تقديمه على جلب المصلحة. فيحكم 
بالتحريم لذلكء وعلى هذا فلا يعوّل على المقاصد الشرعية من 
حيث أنظار المجتهدين مجردة عن الآدلة» ولا يمكن اعتبارها دليلا 
مستقلاً تستقى منه الأحكام» فهي في مرتبة المصالح من حيث القوة 
والاعتبار» وظنية الأحكام الثابتة بها. 

فيبقى النظر هنا في موقع المقاصد الشرعية من الآدلة» وبيان 
دورها وكيفية استثمارها ومعرفة الميادين التي يصح النظر فيها من 
خلالها: 

فأقول: إن المقاصد الشرعية تعد في نظري عاضدة للأدلة 
الشرعية ومكملة لهاء ويمكن استثمار المقاصد والاستفادة منها في 
وجوه عدة؛ فمن خلالها تفهم النصوص الشرعية وتعرف دلا لاتهاء 
ويتم الترجيح بين الأدلة أو الأقوال المتعارضة» وتحصل الموازنة 
بين المصالح والمفاسد المتزاحمة والمتعارضة؛ كما يتم عن طريقها 
توجيه النصوص وتنزيل الأحكام الواردة فيها على الوقائع بحسب 
ررك لسرا الجا راد ا يي امار و ارا 
التامة بفقه الواقع» والقدرة على تحقيق المناط في الحوادث النازلة 
ومعرفة علل القياس» وتحقق له التوازن والاعتدال في أحكامه 
وفتاواه» وتجنبه الوقوع في التناقض أو الاضطرابء وتكسبه الإحاطة 
بأحكام الشرع والمعرفة بكليات الشريعة» كما أن المقاصد الشرعية 
يتم التحاكم إليها في الاعتبار بأقوال الصحابة والسلفء فيؤخذ منها 
ما كان موافقاً ومناسباً لمقاصد الشارع» ويترك ما كان بخلاف ذلك, 
وقد سبقت الإشارة إلى أكثر هذه الوجوه والميادين التي تستثمر فيها 
المقاصد حين الكلام عن اشتراط معرفتها للمجتهد. 
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وبالجملة فالمقاصد الشرعية جزء من أصول الفقه» فبها يعرف 
استنباط الأحكام الشرعية من النصوصء وبها يوقف على المصالح 
التي قصدها الشارع من تشريعه للأحكام. 

وفي المباحث الآتية سأبيّن بشيء من التفصيل أبرز وجوه 
في إعانته على فهمهاء أو في تمكينه من حسن تنزيلها على الواقع. 


جد ققد 
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في ازاجتهاد 


اللبحث الثالث 
استثمار المقاصد الشرعية 
في فهم النصوص الشرعية وتوجيهها 


يحتاج الفقيه الناظر في النصوص الشرعية إلى الدراية بمقاصد 
الشريعة ليصح نظره فيها وتفسيره للمراد منها ومعرفة دلا لاتها 
وتنزيل أحكامها على مراد الشارع من تشريعها ومقصده من تنزيلهاء 
واكسار لضع المناسيي الاك لمكا سانة وار هيد معن النض يننا 
يخدمهاء وقد يصل الحال بالفقيه المجتهد إلى تأويل النص» وصرفه 
عن ظاهره في حال مخالفة معناه الظاهر لمقاصد الشريعة وكلياتها. 


ومن أمثلة هذا ما ورد من نهي النبي كَِةِ عن كراء الأرض» 
وموقف الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء من أحاديث النهي الواردة 
في ذلك وكيفية توجيههم لها تبعأ لما فهموه من مقاصد النهي؛ ذلك 
أنه وردت عدة أحاديث تدل بظاهرها على المنع والنهي عن كراء 
الأرض» والأمر بمنحها لمن يزرعها من غير مقابل» أو إمساكها”", 


)١(‏ ومن ذلك مارواه البخاري من حديث جابر وله أنه قال: كانت لرجال فضول من 
أرضينء فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي يَكِِْ: «من كانت له 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه». انظر: صحيح البخاري 
(؟/4717) حديث (71584): وأيضاً: روى البخاري عن رافع بن خديج يه أنه قال: 
دعاني رسول الله يَيدةٌ وقال: «ما تصنعون بمحاقلكم؟» قلت: نؤاجرها على الربع وعلى 
الأوسق من التمر والشعير. قال: «لا تفعلواء ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوها». 
قال رافع: قلت سمعاً وطاعة. انظر: صحيح البخاري (؟/ 5 47) حديث (1715)- 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 





ولكنها عارضت بعض الآثار والوقائع من قبل بعض الصحابة الدالة 
على جواز كراء الأرض”"» ولهذا افترق فقهاء الصحابة والتابعين 
إلى فريقين في توجيه أحاديث النهي بناء على فهم كل فريق لقصد 
رسول الله وَكِِ من النهي عن كراء المزارع. 

فذهب فريق إلى أن علة النهى هى ما فى هذا الكراء من مخاطرة 
وغرره ولماكان من مقاصد الشارع إبطال المعاملات المتضمنة 
للغرر والمخاطرة نهى النبي كَل عن هذا النوع من المعاملات. 

وذهب فريق آخر إلى أن النبي كَلكةٍ قصد من هذا النهي ترغيب 
الصحابة في مواساة بعيماعاة بعشو عقي نفك | للظطروك 
الاقتصادية الصعبة التى كانوا يعيشونها فى المدينة» ففهموا أن النهى 
لأيكرة وارذ ا لسحريه المرارعةء ول لمعره تقين الضيحاية مق ذلاك: 
وترغيبهم في التعاون فيما بينهم» والتبرع بها لمن يقدر على زرعها 


- كتاب المزارعة؛ باب ما كان أصحاب النبي وك يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة 
والثمرة. ومن ذلك أيضاً: ما رواه مالك عن رافع بن خديج يي أن رسول الله وك نمى 
عن كراء المزارع. انظر: الموطأ (؟/ )7١١‏ حديث (1740) كتاب كراء الأرضء باب ما 
جاء في كراء الأرض. 

)١(‏ ومن ذلك مارواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر يل قال: كنت أعلم في عهد 
رسول الله كَل أن الأرض تُكرىء ثم خشي عبد الله أن يكون النبي وَل قد أحدث 
في ذلك شيئاً م يكن يعلمه. فترك كراء الأرض. انظر: صحيح البخاري (؟/ 875) 
حديث (14١؟1١)‏ كتاب المزارعة» باب ما كان أصحاب النبي يك يوابي بعضهم بعضا 
في الزراعة والثمرة» وصحيح مسلم )١1١18١/(‏ حديث )١15517(‏ كتاب البيوع؛ باب 
كراء الأرض. وأيضاً: روى البخاري عن نافع: أن ابن عمر يليا كان يُكري مزارعه على 
عهد النبي يَكِةِ وأبي بكر وعمر وعثمان وصدراً من إمارة معاوية» ثم حُدَّث عن رافع بن 
خديج أن النبي يك ممى عن كراء المزارع» فذهب ابن عمر إلى رافع» فذهبتٌ معه؛ فسأله 
فقال: نهى النبي يك عن كراء المزارع» فقال ابن عمر: قد علمتٌ أنا كنا نكري مزارعنا 
على عهد رسول الله كك بها على الأربعاء وبشيء من التبن. انظر: صحيح البخاري 
(876/5) حديث )7١118(‏ كتاب المزارعة» باب ما كان أصحاب النبي كك يواسي 
بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة. 
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من إخوانهم., فهذا الفريق لما فهم أن مقصد النبي وَكِةِ من النهي لم 


يكن لتحريم تلك المعاملة» وإنما بقصد الترغيب في التعاون بين 
الصحابة» أوّل الحديث ولم يأخذ به على ظاهره”". 


عه ثآ- 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص »)١57 0١57‏ وطرق الكشف عن 
مقاصد الشارع (ص54-57)؛ ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص5١1١2 .)١١5‏ 


سجلة الجمية النتية اسعوبية 





المبحث الرابع 
استثار المقاصد الشرعية في حالات التعارض 


إن نظر المجتهد فى الأدلة الشرعية لأي مسألة من المسائل الفقهية 
بمتدغي منة الببحث عن وجوة معارض لهذه الأدلة أو لبعضها ليستقيم 
له الاستدلال والحكم بموجب هذه الآدلة على وجه يقطع به أو يغلب 
على ظنه عدم وجود ما يبطلها من نسخ أو تخصيص أو تقييد» أو ما 
يقابلها ويعارضها مما يحتاج معه إلى التوفيق أو الترجيح. 

فالمجتهد المدرك لمقاصد الشريعة؛ والمستحضر لها فى تلك 
الحالات, يمكنه الإفادة منها في أن الباعك على لدت عن المعارقن 
يقوى ويضعف بمقدار ما ينقدح في ذهنه حال النظر في دليل المسألة 
من كونه مناسباً لمقاصد الشارع أو غير مناسبء فإذا تبين له مناسبته 
لمقاصد الشارع ضعف عنده احتمال وجود معارض قوي يصل إلى 
مرتبته» وإذا تبين له عدم مناسبته لمقاصد الشارع أو خفيت المناسبة 
قوي عنده احتمال وجود المعارضء فيقوى الداعي إلى البحث عنه. 

كما يفيد المجتهد الناظر فى أدلة المسائل من المقاصد الشرعية 
عيصول لادان لدي بعد العف عن المسا كي كلها كانت 
مناسبة الدليل لمقاصد الشريعة ظاهرة كان اطمئنانه إلى عدم وجود 
المعارض -بعد البحث عنه- قوياء والعكس بالعكس. 

وكذلك يستطيع المجتهد حين يراعي مقاصد الشارع ويستند إليها 
الترجيح بين الأدلة المتعارضة» فيرجح الدليل المحقق للمقاصدء أو 
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في الاجتهاد 


الأقرب إلى تحقيقها على الدليل المخالف للمقاصد. أو الذي لا 
يلائمهاء أو يقصر عن تحقيقها". 

ومن أمثلة البحث عن المعارض للشك في وجوده: ما ورد في حادثة 
استئذان أبي موسى الأشعري”" على عمر بن الخطاب 2(" 
ثلاثاً فلم يجبه أحد» فرجع أبو موسى فبعث عمر وراءه» فلما حضر عتب 
عليه انصرافه» فأخبره أبو موسى بما سمعه من النبي يك في ذلك» وهو ما 
أخرجه البخاري”' عن أبي سعيد الخدري يا قال: كنت في مجلس 





2 ع 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص ”0177 177)» وطرق الكشف عن 
مقاصد الشارع (ص57)» ومقاصد الشريعة عند ابن تيمية (ص5١١).‏ 

(1) هو: عبد الله بن قيس بن سُّليم بن حضّار بن حرب التميمي الأشعري» صاحب رسول 
الله يك أسلم في مكة» وهاجر إلى الحبشة» وبعثه النبي يك إلى اليمن ليعلم الناس القرآن» 
ولاه عمر بن الخطاب كلْةٍ الكوفة والبصرة» وتوفي بالكوفة سنة 5 4ه. 
انظر: الطبقات الكبرى (؟/ ؟ 5 37)» الجرح والتعديل (17"8/0)» غاية النهاية /١(‏ 537 54)» 
سير أعلام النبلاء (؟/ »)738٠١‏ المستدرك (”/ 555 )» تذكرة الحفاظ /1١(‏ 77). 

() هو: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرثي العدويء الملقب بالفاروق» ولد سنة 
)٠‏ قبل الهمجرة» وهو ثاني الخلفاء الراشدينء وأول من لقب بأمير المؤمنين» وأول 
من دوّن الدواوين في الإسلام» أسلم قبل ال هجرة بخمس سنين فأعز الله به الإسلام» 
سهد الرفات كلوامع النبى كور وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق و وعهده عهد 
الفتوحات الإسلامية» فقد فتحت الشام ومصر والعراق وغيرهاء وكان يض رب به المثل 
في الحزم والعدل. استشهد في المدينة سنة “1١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى (؟/ 579)) 
الاستيعاب (7/ 50 5). الإصابة :»)0١١/7”(‏ صفة الصفوة .)357/8/١(‏ حلية الأولياء 
.)"8/1١(‏ الجوهر الثمين ٠ /١(‏ 5)» الصواعق المحرقة لابن حجر )١1١ /١(‏ وما بعدها. 

5( هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي, ولد في ببخارى عام 
5ه ونشأ يتييا وهو شيخ الإسلام, وإمام الحفّاظ» وأمير المؤمنين في الحديث» وكان رأساً 
في الذكاء وني العبادة والورع» قام برحلة طويلة في طلب الحديث حتى حصل له الشيء الكثير. 
ومن مؤلفاته: الجامع الصحيح. والتاريخ» وخلق أفعال العباد» والأدب المفرد, والضعفاءء 
وغيرها. توني عام 17057ه. انظر: تاريخ بغداد (؟/ 5)» وما بعدهاء #بذيب الأساء واللغات 
»)517/١(‏ تذكرة الحفاظ (7/ 005)» البداية والنهاية /١١(‏ 5 ؟). طبقات المفسرين (؟/ 5 .)1١‏ 

(0) هو: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد الخزرجي الأنصاريء المشهور- 





من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على 
عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً 
فلم يؤذن لي فرجعت,ء وقال رسول الله َكِِ: ١إذا‏ استأذن أحدكم ثلاثا فلم 
يؤذن له فليرجع» فقال: والله لنقِيمَنَّ عليه بن أمنكم أحد سمعه من النبي 
كِِ؟ فقال أبِيَ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت أصغر 
القوم فقمتٌ معه. فأخبرت عمر أن النبي َك قال ذلك7". 

فهنا كان شك عمر يه قوياً في صحة هذا الحديث عن النبي كَكة؛ 
إذ فيه نوع معارضة للقصد من الاستئذان» وهو إعلام صاحب البيت 
بالقدوم وطلب الإذن بالدخولء. وهذا لا يتطلب التحديد بعدد معين؛ 
كما أن فيه نوع معارضة لأصل الاستئذان في قوله تعالى: لإقلا تَدَحْلُومَا 
حَق يود لك 4 [النور: 1 فالحديث مقيّد للإطلاق في الآية؛ إذلم 
يتحدد الاستغذان فيها بعدد معين: ولذا طالب عمر أبا موسى بالبينة©. 


وفي مقابل ذلك نجد أن عمر كف لما تردد في أخذ الجزية من 
المجوس” "أو وقال لوعي المصوى به عوق 5خ"": سسعةا رسول الله 


_ ا 00 
رسول الله يَكِةِ ما بعدها من الغزوات» وروى عن النبي يلك أحاديث كثيرة» وكان مفتي 
المدينة» وأحد فقهاء الصحابة المجتهدين. توفي بالمديئة سئة ؟ لاه وقيل غير ذلك. انظر: 
الإصابة (؟/ 777)» سير أعلام النبلاء (7/ »2١7/‏ الوافي بالوفيات »)١5/ /١5(‏ البداية 
والنهاية (4/ 7)» النجوم الزاهرة .)١97 /١(‏ 

.)0841( صحيح البخاري (5/ 7700) كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثاء رقم‎ )١( 

)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص177). 

() هم قوم يعبدون النور والنار والظلمة والشمس والقمرء ويزعم ون أن للكون إلهين» وهم 
في بلاد فارس وما حوهاء ويقولون بأصلين: أحدهما: النور» والآخر: الظلمة. والنور أزلي؛ 
والظلمة محدثة. ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين: إحداهما: بيان سبب امتزاج النور 
بالظلمة» والثانية: بيان سبب خلاص النور من الظلمة. وجعلوا الامتزاج مبدأء والخلاص 
معادا. انظر: الملل والنحل /١(‏ ؟777) وما بعدهاء اقتضاء الصراط المستقيم .)١77/1١(‏ 

(5) هو: أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي» صحابي جليل»- 
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لك 


كل يقول: «سُنُوا بهم سن أهل الكتاب»”" قَبلّه ولم يطلب البيّنة على 
ذلك كما في الحادثة السابقة في قصة استئذان أبي موسى؛ لضعف 
مكدقن المعارضر 9 ولملاءمته لمقاصد الشارع في الجملة؛ إذ قد 
جرى العرف الشرعي بأخذ الجزية من أهل الأديان الأخرى حين 
إكراه الناس على اعتناق الإسلام» والاكتفاء منهم بالانضواء تحت 
سلطانه» والتسليم له» وعدم الوقوف في وجهه'". 
إليها واعتبارها من التوفيق بين الأقوال المتعارضة والترجيح بينهاء 
بتنزيل كل قول على محمل يوافق مراد الشارعء أو بتقديم ما يوافق 
وكذلك الحال ف المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة» 
دالاظر ان المتاين شري راق ارمس فى تيار نار 
المصالح والمفاسد وتزاحمهاء بالنظر إلى ما ب يحقق المصلحة العامة 
من تغليب جلب المصالح على درء المفاسد والحكم بالمشروعية» 
أو تغليب درء المفاسد على جلب المصالح والحكم بالمنع» كل 
- ولد سنة 55) قبل الهجرة» من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى» الذين جعل عمو الخللافة تبهي: شهد 
قرا احدا والمقتاعد كلياء وكاة من أكر ثريكن بالأمونن الجر اد التجعان العقلاه. 
توفي بالمدينة سنة 7 'اه. 
انظر: الطبقات الكبرى (7/ 5 »)١7‏ حلية الأولياء /١(‏ 48)» الاستيعاب (؟/ 0 7), 
الإصابة (57/ ١8‏ 5)» الجرح والتعديل (5/ 57 7)» تبذيب الأسماء واللغات (1/ ))7٠١‏ 
سير أعلام النبلاء (1/ 18). 
)١(‏ الموطأ )7178/١(‏ كتاب الصدقة؛ باب جزية أهل الكتاب والمجوسء رقم (5157). 


(؟) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص”17). 
(*) انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص 5). 


ذلك بتقدير ما يناسب مقاصد الشارع العامة والخاصة. والأقرب 


إلى تسفرتهار 





5000-0“ 
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في ازاجتهاد 


المبحث الخامس 


استثار المقاصد الشرعية في التعامل 
مع أخبار الآحاد وأقوال الصحابة والسلف 


من المتقرر أن السنة النبوية قد وقع فيها شيء من الدخل من 
قبل الوضاعين وسيّئي الحفظ الذين اختلطت عليهم مروياتهم» 
ولذا نجد أن السنة ليست فى مرشة واحدة من حيث الضحة ومن 
حيث الاحتجاج؛ فمنها الصحيح والحسن والضعيف والموضوعء 
ومنها الناسخ والمنسوخ» ولأجل هذا نجد أحياناً صورة من صور 
التعارض» سواء بين نصوص السنة ذاتهاء أو بينها ونصوص القرآن 
الكريم. أو بينها والمقاصد العامة للتشريع» ومن هنا نهض العلماء 
المحققون وتشطر ا لتخضن الهنة وتخلاصيا هما لبس متهاء وييان 
ناسخها ومنسوخهاء والترجيح بين المتعارض منها أو معهاء وقد 
سلكوا فى ذلك مسالك وطرائق عدة» واستعانوا بوسائل متنوعة. 
وفثيا الاستعانة بمقاصد الشارع في تمحيص أحاديث الآحاد. 
والتوفيق بينها عند التعارض أو بينها والنصوص الأخرىء أو 
الترجيح. 

وتجدر الإشارة إلى أن إعمال المقاصد الشرعية فى هذا المجال 
يفعي أن شرع فيه الملي [ موزل أقنداف ومرطق اتدراقف 
أفهام» ولا يزال مدخلا لكثير من ذوي النوايا السيئة لإسقاط بعض 
نصوص أخبار الآحاد وما تتضمنه من أحكام» وردها بحجة مخالفتها 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 





لمقاصد التشريع العامة أو كليات الشريعة» وأن هذه المقاصد قطعية 
فتقدم وترجح على الأخبار الظنية. 

وقد عالج الشاطبي هذه القضية وذكر بعض الضوابط والمعايير 
لمعرفة التعامل مع أخبار الآحاد وكيف تكون المقاصد الشرعية 
وكلبات الشريعة ميوانا ومعبارا لتصحيحها أو ترجيحها؛ فقسّم 
أحاديث الآحاد من حيث علاقتها بكليات الشريعة وقطعياتها إلى 
ثلاثة أقساه0"©: 

القسم الأول: أحاديث الآحاد التي ترجع إلى أصل قطعي, فتكون 
بمثابة البيان لتلك الأصولء كأحاديث الطهارة والصلاة والحج 
والصوم والربا ونحوهاء وهذا القسم من الأحاديث يعمل به؛ لأنها 
مستندة إلى أصل قطعيء فتكون في حكم القطعي. 

القسم الثاني: أحاديث الآحاد المعارضة لأصل قطعيء ولا يشهد 
لها أصل قطعيء فهذا النوع مردود ولا يعمل به لأمرين: 

الأول: أن مخالفتها للأصول القطعية مخالفة لأصول الشريعة» 
ومخالفتها لها تجعلها خارجة عنهاء وما كان خارجاً عنها لا يمكن 


اعتباره منها فيكون مردوداً. 
والثانى: أنه ليس لها ما يشهد باعتبارها وصحتهاء وما كان كذلك 


ثم جعل الشاطبي هذا القسم على ضربين: 

الأول: أن تكون مخالفة أحاديث الآحاد للأصول القطعية 
ومعارضتها لها قطعية» فلا يؤخذ بها ويجب ردها. 

الثانى: أن تكون مخالفتها ومعارضتها لها ظنية» بمعنى أن خبر 


.)5١5-1/5 /7( انظر: الموافقات‎ )١( 
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الآحاد غير مقطوع بمعارضته للأصول والمقاصد القطعية» فيمكن 
التوفيق والجمع بينهما بأي طريق من طرق التأويل» بحمل الخبر 
الظنى على معنى لا يخالف الأصل والمقصد القطعى, وهذا الضرب 
محل نظر واجتهاد. 
القسم الثالث: أحاديث الآحاد التي لا تعارض أصلاً قطعياً. ولا 
يشهد لها أصل قطعيء فهذا القسم من الأحاديث محل اجتهاد ونظر 
العلماء؛ فقد يرد لأنه شرع على غير ما عهد في مثله؛ ولم يدل 
الاستقراء على وجوده. ولأنه من حيث لم يشهد له أصل قطعي 
يعتبر معارضاً لأصول الشرع العامة» من باب أن عدم الموافقة تعد 
وقد يُقبل من جهة أنه غير مخالف للأصول القطعية» فهو وإن لم 
يكن موافقاً لأصل قطعى فلا مخالفة فيه أيضاً. 
وقد مثْل له الشاطبي بقول النبي يَلِِ: «القاتل لا يرث»)7". 
ومن هنا يظهر أنه لاايصح التسرع برد أحاديث الآحاد لمجرد ما 
من الب بضواظ صبعة رساب مده فجي النظر ارلا فى 
مدى قظنية المقصد المخالف» فقس يكون قطنا وقد يكون كلا 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن أب هريرة كل انظر: سنن ابن ماجه (7/ 9311) 
كتاب الفراتضء باب ميراث القاتل» رقم (73775)؛ وستنن الترمذي (5/ 575) كتاب 
الفرائض. باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل» رقم »)35٠١9(‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث لا يصح ولا يُعرف إلا من هذا الوجه؛ وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه 
بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل» ثم قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن 
القاتل لا يرث» الموضع السابق» وسنن البيهقي الكبرى (5/ )١5١١‏ باب لا يرث القاتل» 
رقم »2237١77(‏ وقال البيهقي: 'إسحاق بن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقوّيه) 
الموضع السابق. 
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وإذا ثبتت قطعيته لزم النظر في قطعية التعارض بينه وبين الخبر» فقد 
يكون غير مقطوع به» فيمكن التوفيق والجمع بينهما بأي طريق من 
طرق الجمع؛ فيحمل الخبر على معنى لا يعارض المقصد. 

وإذا كان المقصد قطعياً والتعارض كذلك ولم يمكن الجمع بين 
المقصد والخبر لزم ترجيح المقصد القطعي والأصل العام على 
الخبر» ويكون بمثابة الترجيح بين المتعارضين. 

وكما أنه يستعان بمقاصد الشريعة في تمحيص أحاديث الآحاد 
والتوفيق بينها فإنه يمكن استثمار المقاصد أيضاً في التعامل مع 
أقوال الصحابة والسلف من الفقهاء واعتبارها أو عدم اعتبارهاء 
فيستفاد من خلال النظر في المقاصد معرفة مناسبة تلك الأقوال 
لمقاصد الشارع أو عدم مناسبتهاء ومعرفة قوتها أو ضعفهاء فيؤخذ 
منها ما كان موافقا ومناسبا لمقاصد الشارعء ويترك ما كان بخلاف 
ذلك؛ لأن مخالفته لمقاصد الشريعة دليل ضعفه وخطئه وبعده عن 
الصوابء فيترك ويبحث عما هو أقوى منه”". 


جد فق 


)١(‏ انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور ( ص5 »)١17‏ وطرق الكشف عن مقاصد 
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في ازاجتهاد 


استثار المقاصد الشرعية 
في توجيه الفتاوى وتحقيق التوازن ني الأحكام 


إن مراعاة المجتهد لمقاصد الشريعة وقواعدها وكلياتها في 
أقضيته وفتاواه» واعتبارها في ذلك» يحقق له إصابة الحق بإذن الله 
والاعتدال والتوازن في تلك الأقضية والفتاوى» ويجنبه الاضطراب 
والتناقض فيهاء ذلك أن الهدف من الفتوى تحقيق مقاصد الشارع في 
آحاد المستفتين» وتنزيل النصوص على الوقائع» فلما كانت مقاصد 
الشارع شاملة لجميع المستفتين في شتى الظروفء وكان تحقيق 
هذه المقاصد يخضع لحالة المستفتي» وظروف الفتوى. كان من 
اللازم على المفتي أن تكون فتواه محققة لتلك المقاصد الشرعية 
الناشة واليشتركة فسكو مع خلال ابتعانته بالمقاصل من تنزيل 
النصوص والأحكام الشرعية على أحوال المستفتين» وعلى الظروف 
الزمانية والمكانية للفتوى, فتتحقق عنده المرونة في الفتوى. لتتغير 
بتغير الزمان والمكان باعتبار ظروف المستفتي وملابسات الواقعة 
محل الفتوىء ويكون متمكناً من فقه الواقع. قادراً على تحقيق 
المناط في ذلك 


)١(‏ انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع (ص ٠‏ 65 59)» ومقاصد الشريعة عند ابن 
تيمية (ص .)1١177-١7١‏ 
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ومن أمثلة ذلك قصة ابن عباس 12" مع الرجل الذي استفتاه عن 
توبة القاتل» حيث تغيرت فتواه فى هذه المسألة» فقد كان يفتى بأن 
للقاتل توبة» ولما سأله رجل ذات مرة عن ذلك اختلف جوابه لما 


غلب على ظنه أنه قاصد للقتل ويريد فتوى تفتح له باب التوبة» فرأى 
أن يسدٌ عليه هذا الباب, فأفتاه بأن القاتل لا توبة له وذلك فيما رواه 


ابن أبي شيبة”" بسنده» قال: جاء رجل إلى ابن عباسء فقال: لمن قتل 
مؤمنا توبة؟ قال: لاء إلا النار» فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا 
كنت تفتينا. كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة» فما بال اليوم؟ 
قال؛ إفى أحسيه رجلا مخضياً يزيد أن بقع مؤامنا . قال: فيعدرا ف أثرة 
فود لا : 


فلما كان قصد الشارع من الحث على التوبة والترغيب فيها تطهير 
النفوسء وتنفيرها من الذنوب والمعاصيء وردها إلى طريق الحق 
والصواب, وكان هذا الرجل يريد التوسل بالتوبة إلى نقيض ما قصد 


)١(‏ هو: أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشميء ابن عم النبي كلل 
ولد قبل ال هجرة بثلاث سنين» دعا له رسول الله يَلِةِ فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»» ولذلك سمي (حَبْر الأمة وترجمان القرآن)» وقد روى عن النبي يَكِةٍ أحاديث 
كثيرة وكاد مسن المعووضين بالعدم والفشوي» وكا عمر بن القطاب :7 ستشيريةي 
المعضلات» وشهد مع علي بن أبي طالب وه الجمل وصفين والنهروان» وقد كف بصره 
في آخر عمره» وسكن الطائفء وبها توفي سنة 4"ه. 
انظر: الاستيعاب (7/ 747)» تاريخ بغداد (1/ 17/7)» معرفة القراء الكبار /١(‏ 40)) 
الطبقات الكبرى (”/ 7565)» حلية الأولياء »)”1١5 /١(‏ صفة الصفوة(١/7/57),‏ 
الإصابة (؟/ »)757١‏ غاية النهاية /١(‏ 570). 

(1) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاهم؛ الكوفي كان حافظاًء حجة. ثبتاً. 
من مؤّلفاته: المصنف. والمسند» والتفسيرء والسننء والفتوح» وغيرها. توفي سنة 70اه. 
انظر: تاريخ بغداد »257/1١(‏ والبداية والنهاية »)716/٠١(‏ وميزان الاعتدال 
(؟/550).» وطبقات الحفاظ (ص184). 

(9) المصنف لابن أبي شيبة (0/ 470) رقم (711/075), وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير 
(187/5) أن رجاله ثقات. 
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في الاجتهاد 


الشارع منهاء كان تحقيق قَيق المقصد من التوبة معاملته بنقيض قصده 
سد ا ماق ريدو ركذ انلك ادو ضاي بان لكي البو سل ذلك 
رذه ]لق جاده الندق والصوابه ويروع حجنا يرين الإقنام عليه ندا 
ومن جملة استثمار المقاصد الشرعية في الاجتهاد والفتوى اعتبار 
مآلات الأفعال ونتائجها التى تفضى إليها؛ لأن ذلك من مقصود 
الشارع» فعلى المفتي مراعاة ذه لبط ااه في أفعال المكلفين حتى 
تقع موافقة لمقاصد الشارعء فلا يفتي بمشروعية فعل من الأفعال 
حدم روعي ا به الظرفيما رزولك إل اتديكرة العمل 
مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على 
خلاف ما قُصد فيه» فإذا أطلق المجتهد القول فيه بالمشروعية فربما 
أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي مصلحته أو تزيد 
عليهاء وقد يكون الفعل غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة 
تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلكء» فإذا أطلق المجتهد القول 
بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي 
مصلحته أو تزيد عليهاء وقد يؤدي إلى تفويت مصلحة راجحة”"©. 
ولذلك فإن عدم اعتبار المآلات في الاجتهاد قد يفضي إلى أن 
تكون للأفعال مآلات تناقض مقصود الشارع» فلا يمكن التحقق من 
موافقة الفعل لمقاصد الشريعة إلا بعد النظر في مآله الذي يؤول إليه 
فاق كانييووك ال عطق نصايعةاخالضة أو و اه كان مطلريا 
ومشروعاً؛ ال لي ا ئس ل رات 
الفعل في أصله ممنوعاً لمفسدته. فإنه يكون مطلوباً حين يفضي الين 
مصلحة راجحة. كما في إباحة الكذب للإصلاح نمق النامن» ان 


.)١ا/ا/‎ 3107/8 /0( انظر: الموافقات‎ )١( 
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الحربء أو على الزوجة لإصلاحها وحسن عشرتها"» وكما في 
إناخةتطر الطريب لالعووااك المصاتحة لسغا لحو البدا واه وكذ) تقار 
الخاطب للمخطوبة» ونظائر هذا كثيرة في الشريعة". 

وأما إن كان الفعل يؤول إلى مناقضة مقاصد الشارع فإنه لا بشن 
مشروغاء سواه كانت المتاقضية عائدة إلى تعمد المكلف» كأن يقصد 
بالفعل خلاف ما قصده الشارعء مثل الإضرار بغيره» أو التحيّل على 
أحكام الشرع وقواعده لإسقاط واجب أو تحليل محرم ونحو 
ذلكء أم كانت المناقضة عائدة إلى مآل الفعل ونتيجته المترتبة على 
وقوعه؛ وإن لم يكن مقصوداً؛ لأن الفعل المشروع قد يفضي أحيانا 
إلى مآل فاسد لم يقصده المكلف» حين يحتف به ما يجعله يؤول إلى 
مفسدة أعظم مما يحقق من مصلحة. فيكون تطبيق الحكم الأصلي 
على الفعل والإفتاء بالمشروعية دون اعتبار لما يحتف به مفضياً إلى 
مناقضة المقاصد الشرعية» فيؤدي الفعل المتضمن للمصلحة إلى 
مفسدة تساوي مصلحته أو تزيد عليها"» وقد تقرر عند الفقهاء أن 
اكل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل»)©. 

يقول الشاطبي: «لما ثبت أن اللأحكام شرعت لمصالح العباد 
كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيهاء فإذا كان 
الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكالء وإن 
كان الظاهجٌ موافقاً والمصلحةٌ مخالفةً فالفعل غير صحيح وغير 
مشروع؛ لآن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما 
)١(‏ انظر: شجرة المعارف والأحوالء للعز بن عبد السلام (ص 57 75)» والمجموع المذهب» 

للعلائي (؟/ 795). 
(5) انظر: قواعد الأحكام .)98/١(‏ 


(") انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهيء للدكتور وليد الحسين ١-44 /١1(‏ 0). 
(4) قواعد الأحكام »223١١/7(‏ والآشباه والنظائر» للسيوطي /١(‏ 75805). 
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في الاجتهاد 


تصندبها آنور ار هي معاتهناة وهى المصالم الى سرغت 
لأجلهاء فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع فليس على 
وضع المشروعات)"". 

ويقول فتحي الدريني: «إن الحكم الشرعي لا يُكتفى فيه أن يكون 
نوافقنا لطاراهر النصوص أو لمهي القبانى أو القاضية العامة 
بل لابد أن يكون موافقاً لمقصد الشرع» وهذا الأصل يوجب على 
المجتهد النظر في مآل العمل بالحكم؛ بحيث إذا أفضى إلى مفسدة 
راجحة منع العمل به» وكذلك إذا كان الحكم بالمنع يؤدي إلى مثل 
تلك المفسدة أبيح»27. 

فالفقيه يفتي بجواز الفعل أو حظره بحسب توافر المصلحة أو 
المفسدة التي يؤول إليهاء فإن رأى أنها قد زالت غيّّر حكمه إلى 
ماآل إليه؛ إذ الأحكام وسيلة إلى الغاية المقصودة منهاء فإذا غلب 
على ظنه عدم إفضائها إلى الغاية التي من أجلها شرعت لم تبق على 
مشروعيتهاء فقد يكون الفعل مشروعا لمايؤول إليه من مصلحة» 
فإذا تغير الحال» وغلب إفضاؤه إلى المفسدة. ارتفعت المشروعية 
عنه وحكم عليه بالمنع» وقد يكون الفعل منهياً عنه لما يفضي إليه 
من مفسدة؛ فإذا زالت المفسدة التي يؤول إليها هذا الفعل فإنه يزول 
حكم المنع» ويبقى على أصل المشروعية. 

نقول الشاظي» دإق المكل إنَنا كلف بالأعفال من جدهة قضد 
الشارع بها في الأمر والنهيء فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض 
القاصد وسائل لما قصد لا مقاصدء إذ لم يقصد بها قصد الشارع 
فتكون مقصودة» بل قصد قصدا آخر جعل الفعل أو الترك وسيلة 
)١(‏ الموافقات (9/ .)١15١ 21١7١‏ 
(؟) الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (ص5١١).‏ 
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لهء فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده؛ وما كان شأنه هذا 
قفر دنا الع وهدمٌ لما نا 


وشول أيضا لكل هخ ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت 
الوافتد زاتقى الشسريعة موك من نالضيها يانه في لجنا قر باطل» 
فمن ابتغى في التكاليف ما لم 3 : تشرع له فعمله باطل» ثم استدل على 
البطلان «بأن المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء 
المفاسدء فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها 
جلب مصلحة ولادرء مفسدة)(". 

ولما كانت الأحكام الشرعية منوطة بالمصالح المقصودة من 
تشريعها كان تخلف مصلحة الفعل عن ذلك انخراما لمشروعية 
الحكم؛ إذ لا معنى لوجود الحكم إلا تحقيقه للمصلحة التي شرع 
من أجلها. 

ولهذافاعتبار المآلاث هو التفاتٌ إلى المقاصد والمصالح التي 
تؤول إليها الأفعال والتصرفات؛+ذ فمتى أفضى الفعل إلى مصلحة» 
أوتعواتق مقسدة إلى معباحة راجخة كان مشدروها وغطلوياء 
ومتى أفضى إلى مفسدة» أو تحولت مصلحته إلى مفسدة راجحة أو 
مناى #المعناضيقه كان يدها وعدييا غنه. 

وحيائذ يتعين على المفتي النظر في المصالح والمفاسد التي 
تؤول إليها الأفعال والتصرفاتء والموازنة بينهاء واتباع القواعد 
المقررة في ذلك» فحين يرى تعارضاً بين المصالح والمفاسد عليه 
بذل جهده في معرفة الحكم الشرعيء معتبرا في ذلك القواعد الكلية 


والمقاصد الشرعية» ليفتي بما يوافق المقصود من شرع الحكمء 


.07 الموافقات (”7/ 1لا‎ )١( 
.)7370778 /7( المرجع السابق‎ (0 
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فإذا كانت المفاسد غالبة على المصالح أو مساوية لها أفتى بالمنع 
والتحريم؛ درءاً للمفسدة؛ وإذا كانت المصالح غالبة على المفاسد 
أفق بالجواق و النشقروعيةة يعقيقاً المضلحة الخالية. 
فقد يقدّر المفتي أن من مصلحة شخص معين تشديد الحكم عليه 
وإفتاءه بما فيه تغليظ. وذلك لزجره. ومنعه من سلوك هذا الطريق» 
وذللك حين يكنون التشنيف عليه نظة لأسقيزارة واسغمر اكهاهذا 
الفصير قا وقويقى #نخصا ار قن اليب آلة تسيا بذا قدتفيت 
وتيسير عليه ورفق به» لأنه يرى أن حمل هذا المستفتى على ما حمل 
به عليه الشخص الأول يفضي إلى مفسدة أعظم مما يحقق من 
مصلحة. 
يقول الخطيب البغدادي”": «إذا رأى المفتى المصلحة أن يفتى 
العامى بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك 
زجراً له ولأمثاله ممن قِلّ دينه ومروءته)”". كما يلزم المفتي مراعاة 
أحوال المكلفين واختلافهم في الطباع وما جبلوا عليه من قوة أو 
ضعفء. فإذا رأى أن فتواه لهذا المستفتي توقعه في الحرج والمشقة. 
)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي» الشافعيء المشهور بالخطيب 
البغدادي, ولد سنة 97لاه» الإمام الحجة. الثبتء الفقيه. المحدث, المؤرخ, أحد 
مشاهير الحفاظ» كان بارعاً في معرفة الحديث وعلله وأسانيده» مشتهراً به. له مؤلفاته 
كثيرة في الحديث وغيره. 
من مؤلفاته: الكفاية في علم الرواية» والفقيه والمتفقه. وشرف أصحاب الحديث» 
والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» وتاريخ بغداد» وغيرها. توفي سنة “4571 ه. 
انظر: تبيين كذب المفتري (/77)» مجم الأدباء (5/ 17)» وفيات الأعيان (1/ 97)) 
تذكرة الحفاظ (/ »)١17”0‏ سير أعلام النبلاء (1/ 2717١‏ طبقات الشافعية للإسنوي 
)23١1١/1(‏ البداية والنهاية »)٠١١/15(‏ النجوم الزاهرة (5/ 41). 


(0) على مانقله عنه الدكتور عامر الزيباري في »"مباحث في أحكام الفتوى» (ص8١1١)‏ ولم 
أجد هذا النقل في المصادر المعتمدة. 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 





وتفضي به إلى الانقطاع عن العمل فإنه يفتيه بما فيه تخفيف وتيسير 
عليه» وإن لم يقدّر وقوع هذا العنت وتلك المشقة في حق شخص 
آخر؛ لقوة تحمله؛ وشدة إقباله على الخيرء فله أن يحمله على 
العزيمة» وما فيه كلفة يقدر عليها”"". 


جد ققد 


)١(‏ انظر: الاعتصام (1/ 57 ؟). 
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المبحث السابع 
استثار المقاصد الشرعية في استنباط علل الأحكام 
وفي استنباط الأحكام للوقائع المستجدة 


إن معرفة المقاصد الشرعية واعتبارها ومراعاتها يعين على 
تحديد العلل للأحكام الشرعية الواردة في النصوص والكشف عنها 
وإثباتقاء لتخذيعد ذلك مناطا للقياس» وذلك أن العلل الشرعية 
تتضمن في العادة حكمة أو مناسبة للحكم المبني عليهاء فإناطة 
الحكم بها وتعليقه عليها وجعلها مناطاً للقياس يحقق المصالح 
والمقاصد من تشريع الأحكام المبنية عليها. 

وأبرز المسالك التي يحتاج فيها إلى معرفة المقاصد هي مسلك 
المناسبة» وتنقيح المناط". 

كما أن المقاصد الشرعية يمكن استثمارها والاستفادة منها في 
استنباط الأحكام للنوازل والحوادث التي لم تكن موجودة في 
الأزمان المتقدمة» وبخاصة النوازل والوقائع المستجدة التي لم 
يدل عليها دليل» وليس لها نظير تقاس عليه وبيان ذلك: أن معرفة 
المصالح التي قصد الشارع إلى تحقيقها باختلافها وأنواعها يحقق 
الدراية بصور كلية من أنواع تلك المصالح» فتجعل بعد ذلك أصولا 
كلية يقاس عليها ما يجدٌ من حوادث مما ليس له حكم ولا نظير 


.)50 ,.5١ص( انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشارع‎ )١( 
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يقاس عليه في الشريعة» فتدخل تحت تلك الصور الكلية» وتثبت لها 
الأحكام التي تناسبها"©. 

فقدذكر ابن عاشور أن اجتهاد المجتهدين في الشريعة يقع على 
خمسة أنحاءء ثم قال بعد بيانها: «فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد 
الشريعة في هذه الأنحاء كلهاء أما النحو الرابع (وهو إعطاء حكم 
لفعلٍ أو حادث حدث للناس لايُعرّف حكمه فيما لاح للمجتهدين 
من أدلة الشريعة» ولا له نظير يقاس عليه) فاحتياجه فيه ظاهرء وهو 
الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية للعصور والأجيال التي أتت 
بعد عصر الشارعء والتي تأتي إلى انقضاء الدنيا»”". 

ومعريهنا شين أن المقاصه الععرفية ضالعة لكخون سيران تورة 
به النوازل والحوادث المستجدة. للوصول بمراعاتها إلى الحكم 
الشرعي المناسب لهاء والمحقق لمقصود الشارع. 


حه فق 


220 انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص١17١)»؛‏ ومقاصد الشريعة عند ابن 
تيمية (ص7١١).‏ 
فق مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور (ص١173١).‏ 
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في ازاجتهاد 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره على ما أنعم 


محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» وبعد: 


ففي ختام هذا البحث أوجز أهم نتائجه في الآني: 


.١‏ المقاصد الشرعية من أهم الشروط التي يجب توافرها في 
الفقيه لبلوغ رتبة الاجتهاد فلا تكتمل لديه آلة الاجتهاد إلا 
بعد معر فته بمقاصد الشريعة» وإدراكه للحكم والمصالح التي 
راعاها الشارع في تشريع الأحكام, ليتم له بذلك الاعتدال 
والتوازن في أحكامه وفتاواه. 

. الفقيه بحاجة إلى المقاصد الشرعية فى اجتهاده وقضائه 
وفتاواه؛ فهو يعتمد عليها لفهم النصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة وتفسيرها ومعرفة دلالاتهاء وكذلك للتوفيق بين الآدلة 
أو الأقوال المتعارضة والترجيح بينهاء وكذا الترجيح بين 
المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة» كما أنه بحاجة 
إليها لمعرفة أحكام النوازل التي لم يُنص عليها بخصوصهاء 
ولتنزيل الأحكام الشرعية على الظروف والأحوال الزمانية 
والمكانية. 

*. لايصح الاستدلال بالمقاصد الشرعية بمجردها لإثبات 
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أحكام الشريعة» ولا يستقيم استثمارها في ذلك على هذا 
الوجه. وذلك لاختلاف الأنظار في تقريرها وتقديرهاء وإن 
كانت المقاصد العامة للشريعة كلها قطعية لا يتنازع فيها 
أصحاب المذاهب والاتجاهات الفقهية المختلفة ولكن لا 
تعني قطعية تلك القواعد المقصدية قطعية جزئياتهاء ورفع 
الخلاف الفقهي فيما يندرج تحتها من فروع. 


. المقاصد الشرعية عاضدة للأدلة الشرعية ومكملة لهاء فلا 


يعوّل على المقاصد من حيث أنظار المجتهدين مجردة عن 
الأدلة» ولا يمكن اعتبارها دليلاً مستقلاً تستقى منه الأحكام» 
فهي في مرتبة المصالح من حيث القوة والاعتبار» وظنية 
الأحكام الثابتة بها. 


. يمكن استثمار المقاصد الشرعية والااستفادة منها فى وجوه 


عدة؛ فمن خلالها تفهم النصوص الشرعية وتعرف دلالاتهاء 
ويتم الترجيح بين الآدلة أو الأقوال المتعارضة» وتحصل 
الموازنة بين المصالح والمفاسد المتزاحمة والمتعارضة» 
كما يتم عن طريقها توجيه النصوص وتنزيل الأحكام الواردة 
فيها على الوقائع بحسب الظروف وأحوال الزمان والمكان» 
فتحصل للفقيه الناظر فيها الدراية التامة بفقه الواقع» والقدرة 
على تحقيق المناط في الحوادث النازلة ومعرفة علل القياس» 
وتحقق له التوازن والاعتدال فى أحكامه وفتاواه» وتجنبه 
الوقوع في التناقض أو الاضطراب» وتكسبه الإحاطة بأحكام 
الشرع والمعرفة بكليات الشريعة» كما أن المقاصد الشرعية 
يتم التحاكم إليها في الاعتبار بأقوال الصحابة والسلفء. 
فيؤخذ منها ما كان موافقاً ومناسباً لمقاصد الشارع ويترك ما 
كان بخلاف ذلك. 
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وبعد: فهذه جملة موجزة من النتائج العامة لهذا البحثء لعله أن 
يكون فيها ما يكفي لإعطاء تصور واضح عن أبرز وجوه الاستفادة 
من المقاصد الشرعية للفقيه فى أحكامه واختياراته وفتاواه. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين» 
والحمد لله رب العالمين. 


دآ 
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فهرس المصادر والمراجع: 


الاجتهاد المقاصديء حجيته - ضوابطه - مجالاته؛ الدكتور نور الدين بن مختار 
الخادميء مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الأولى» 5577 ١ه-0١٠5م.‏ 

الاجتهاد في الإسلام, الدكتورة نادية شريف العمري» مؤسسة الرسالة؛ بيروت - 
لبنان» الطبعة الثالثة» ١5٠5‏ ه-9/865١م.‏ 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» الدكتور وهبة الزحيلي» وهو بحث منشور مع بحوث 
أخرىء أشرفت على طباعتها ونشرها: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» وهي من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقد 
بالتخاممة بالرياض بركة؟؟ "اه رق طعت عام 15+1لهيد 3/01 م 1 

الاجتهاد فيما لا نص فيه» عرض وتحليل للاجتهاد بالقياس والآدلة المختلف فيهاء الدكتور 
الطيب خضري السيد مكتبة الحرمين» الرياضء الطبعة الأولى؛ 507 ١1ه-19/87م.‏ 
الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» الدكتور محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 509 ١1ه-198/8م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, الإمام المحدث الفقيه أبي محمد علي بن أحمد ابن 
سعيد بن حزم المتوفى سنة 514 هه تحقيق وتعليق: الدكتور محمود حامد عثمان» 
دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى؛ 519 ١1ه-1998١م.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام,؛ العلامة علي بن محمد الآمديء تعليق: الشيخ 
عبد الرزاق عفيفى» المكتب الإسلامى» دمشقء بيروت. الطبعة الثانية» 5٠57‏ ١ه.‏ 
لحاس البلاغنة» أي التاسو نيضار بعر الاسكتحوي وا رامكادره ودار مويه 
6ه-1115م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء المتوفى 
بن" كان طرق وات معييه النشارى دارا بسر عت انان الطية 
الأولى» 517١اه.‏ ْ 


. الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطىء المتوفى سنة ١١41ه‏ دار الكتب 


العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 557١اه.‏ 


. الإصابة فى تمييز الصحابة» للحافظ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر 


العسقلانى» المتوفى سنة له دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان. 


. أصول الفقه الإسلاميء الدكتور وهبة الزحيليء دار الفكر» دمشق - سورية» ودار 


الفكر المعاصرء بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 514 ١1ه-1919/8١م.‏ 


. اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهىء الدكتور وليد بن على الحسين. دار التدمرية» 


الرياضء الطبعة الأولى» 579 1ه-8١٠٠م.‏ 
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. الاعتصام, أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء المتوفى سنة ٠4/اه‏ تحقيق: عبد الرزاق 


المهدي. دار الكتاب العربي؛ بيروت - لبنان الطبعة الأولى؛ 5١17‏ 1ه-19945م. 
الأعلام» خير الدين الزركليء الطبعة الثالثة؛ بيروت؛ 1789ه-19759م. 


. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.؛ شيخ الإسلام أحمد بن 


عبد الحليم بن تيمية» المتوفى سنة /7لاه» تحقيق: الدكتور ناصر العقل» مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الثامنة 557١‏ ١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة» جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطيء المتوفى 
سنة 8ا مجحو سعيد ابي الفشل إبر اهييه وار الذكر العرجية الزاغر 6# بوومسة 
الكتب الثقافية» بيروتء الطبعة الأولى» 505 ١1ه-1985١م.‏ 

البداية والنهاية» للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيء المتوفى سنة 
لاه مكتبة المعارف» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية, //181١م. ‏ - 

البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكانيء دار الكتاب 
الإسلامى, القاهرة. 

بق الرعاةقى طيقات اللغريى والحاة للحاقظ جلال الذين غية الرشمع السوظى؛ 
تحقيق: يحد أي الفضل إبراهيم» دار الفكرء الطبعة الثانية» 1١19‏ ه-191/4م. 1 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. 
تحقيق: محمد المصريء مركز المخطوطات والتراثء الكويت»ء الطبعة الأولى» 
ه-9810١م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: 
عبد الستار أحمد فراجء دار الهداية» ١1786‏ ه-9590١م.‏ 

تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» المتوفى سئة 1451ه 
دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهمء للقاضي أبي المحاسن 
المفضل ابن محمد بن مسعر التنوخي المعرّيء المتوفى سنة 57 54 هه تحقيق: 
الاكتورعيد القناح محمد التخلره إدار#العقافة والنعتر امع الأغام ميخت دين شعرد 
الإسلامية, ١5501١1ه-1981م.‏ 

تبصير النجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء» الدكتور محمد إبراهيم 
الحفناويء دار الحديثء القاهرة» الطبعة الأولى. 51١6‏ ١1ه-19940١م.‏ 

تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء مؤرخ الشام أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقيء المتوفى سنة ١‏ /41ه دار الفكر 
المعاصرء بيروت - لبنان» ودار الفكر» دمشق - سورية» الطبعة الثانية» 199١ه.‏ 
تذكرة الحفاظء للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» المتوفى سنة 
8 لاه دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي, بيروت - لبنان» 111/5ه. 
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التشريع والفقه في الإسلام» تأليف الشيخ مناع القطان» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 11947ه-1905م. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» 
المتوفى سنة 45 لاه تحقيق: الدكتور عبد الله ربيع» والدكتور سيد عبد العزيز» مكتبة 
قرطبة» القاهرة - مصرء الطبعة الثالثة» 51١9‏ ١ه‏ 9949١م.‏ 

التعريفات» الشريف على بن محمد الجرجانى. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأول 40 مراع 1 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ أبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 57/ه» تصحيح وتعليق: السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» المتوفى سنة 5 لاه 
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: خيري سعيدء المكتبة التوفيقية. 

تهذيب الأسماء واللغات» للحافظ أبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي» المتوفى 
سنة 5/ااهب وا اسه الملق فويزوت د انان 1 

تيسير التحريرء وهو شرح لكتاب التحرير في أصول الفقه لابن الهمام؛ محمد أمين؛ 
المعروف بأمير بادشاه الحسينى الحنفي الخراساني البخاري المكيء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. ْ ا ْ ا 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن, أبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ المتوفى سنة 
٠ه‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. مصرء الطبعة الثالثة» 
4ه-198م. ْ ْ 

الجامع لأحكام القرآن» أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 508 ١1ه-198/8م.‏ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه ووضع فهارسه: 
محمد عزير شمسء وعلي بن محمد العمران» إشراف وتقديم: الشيخ بكر بن عبد الله 
أبوزيد, دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» 575١ه.‏ 

الجرح والتعديل» للحافظ شيخ الإسلام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
المتوفى سنة 717اهه دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بخيدراباد الذكن - الهكذ» الطبعة الأولى: 1ه-1905م. 
الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين؛ إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي 
المعروف بابن دقماق» تحقيق: الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورء مراجعة: الدكتور 
أحمد السيد دراج» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى. 


. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفة الدسوقي» المتوفى سنة ٠*177ه‏ 


تحقيق: محمد عليش. دار الفكره بيروت - لبنان» بدون تاريخ. 
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الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» الدكتور محمد بن فتحي الدريني» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الغالفق 45 اى, ا 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» المتوفى سنة 
هودار الكتاب العربىء بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة, 5٠60‏ ١ه.‏ 

اداوس في قاو المدارس طبه القادر بن مخية العيمي ادن البعرق بيه 
اه أعد فهارسه: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه-1940م.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» شهاب الدين أحمد بن على بن محمد ابن محمد 
الووعلى القهر بابو عور العقااتي: المارق يله قارف داز السيا «بير ويك حليناك. 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجبه تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. عالم 
الكتب, بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 519 ١1ه-19949١م.‏ 

سلم الوصول لشرح نهاية السولء الشيخ محمد بخيت المطيعي» وهو مطبوع مع نهاية 
السول» غالم الكتب. 

سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد أبى عبد الله القزوينى» المتوفى سنة 1/0١ه‏ تحقيق: 
محل قؤاة عيد الباقي »دار الفكر ويروية. - ليتات" 

سئن البيهقي الكبرىء؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي؛ 
المتوفى سنة /05 5ه تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 
1541م 

سئن الترمذي» محمد بن عيسى أبى عيسى الترمذي السلميء المتوفى سنة 9/ااه 
تحلى: أحيد محمد شاكر واخرين .دار إنحياء التراشوبيروض- ليناة. 


5 سير أعلام النبلاع» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المتوفى 


سنة 54 لاه أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة» 5157 ١1ه-997١م.‏ 

الشاطبى ومقاصد الشريعة؛ الدكتور حمادي العبيدي» دار قتيبة» دمشقء. الطبعة 
الآولى» 15417ه-1995م. 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمالء العز بن عبد السلام» المتوفى 
سنة 7ه اعتنى به: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية» الأردن. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي ابن 
العماد الحنبلى» المتوفى سنة ١٠١/4‏ هه دار المسيرة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 
8ه-190/4م. 

الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطاءء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثالثة» 5 5٠‏ ١1ه-985١م.‏ 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


66 


0 


/اه. 


. 0 


68 


1 


1 


و 


15 


16 


ا 


.1/ 


16 





صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفيء المتوفى سنة 
5ه تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت» الطبعة 
الثالثة. /151ه-14810ام. 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث» بيروت. 

صفة الصفوة» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء المتوفى 
سنة لا9 6ه تحقيق: محمود فاخوريء خرج أحاديثه: الدكتور محمد روّاس قلعه 
جيء دار المعرفة» بيروت - لبنانء الطبعة الرابعة» 5 5٠‏ ١ه-985١م.‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» أبى العباس أحمد بن محمد 
التركى» وكامل محمد الخراط» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى» 
/111ه-119590م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار 
مكتبة الحياة» بيروت - لبنان. 


. ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية» الدكتور محمد سعيد رمضان البوطىء دار 


الفكر» دمشقء الطبعة الرابعة» 5575 ١1ه-0٠‏ ٠م.‏ 

طبقات الحفاظء جلال الدين عبد الرحمن السيوطىء» تحقيق: الدكتور على محمد 
عمر مكتبة الثقافة الدينية: مصرء /1419ه-1647م. 1 
طبقات الشافعية» الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الشافعي» 
المتوفى سنة ”/الاه». تحقيق: كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى, /5401١1ه-19/17م.‏ 

الطبقات الكبرى» لابن سعد أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري» 
المتوفى سنة ١١7١ه»,‏ دار صادر»ء بيروت. 

طبقات المفسرين. الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
المتوفى سنة ١١41هه‏ مراجعة وضبط: لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى, "5407 ١1ه-19/87م.‏ 

طرق الكشف عن مقاصد الشارع» الدكتور نعمان جغيمء دار النفائس» عمان - الأردن» 
الطبعة الأولى» ؟575١ه-١١٠1م.‏ 

علم المقاصد الشرعية» الدكتور نور الدين بن مختار الخادمي» مكتبة العبيكان» 
الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١1ه-١١٠1م.‏ 

علم مقاصد الشارع؛ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة؛ الطبعة الأولى؛ 
16 ام اام 

غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري. 
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المتوفى سنة 177/ه عني بنشره: ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية؛ بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانية» 5٠٠‏ ١ه-٠98١م.‏ 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» الأستاذ الشيخ عبد الله مصطفى المراغيء المكتبة 
الأزهرية للتراث» مصرء الطبعة الثانية» 51١9‏ ١1ه-949١م.‏ 

الفصول المنتقاة المجموعة في مقاصد الشريعة المرفوعة» صالح بن محمد الأسمري» 
دار ابن الآثير» الرياضء الطبعة الأولى» 57١‏ ١1ه-١٠٠5م.‏ 

فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلاميء الدكتور خليفة بابكر الحسنء دار الفكرء 
الخرطوم. 

الفهرستء محمد بن إسحاق بن النديم, دار المعرفة» بيروت - لبنان 19/8١ه-‏ 
7 م. 

فوات الوفيات, محمد بن شاكر الكتبىء المتوفى سنة 55لاه» تحقيق: الدكتور 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت - لبنانه 181/97م. 

القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زآبادي» المتوفى سنة /1١0./ه‏ 
مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة. 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ العز بن عبد السلام» المتوفى سنة ٠77ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبيء الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن زيد 
الكيلانيء المعهد العالمى للفكر الإسلامىء ودار الفكر؛ دمشقء الطبعة الأولى» 
يباام ْ ْ 

قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» الدكتور مصطفى بن كرامة الله مخدوم, دار 
اشبيلياء الرياضء الطبعة الأولى» ١157ه-19494م.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي, المتوفى سنة 578ه وبهامشه حاشية السيد 
الشريف علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني» وكتاب الإنصاف فيما تضمنه 
الكشاف من الاعتزال لأحمد بن محمد بن المنير الإسكندريء انتشارات آفتاب» 
طهران. 

لسان العربء أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت. 
مباحث في أحكام الفتوىء الدكتور عامر سعيد الزيباريء دار ابن حزم بيروت - 
لبنان» الطبعة الأولى» 1417ه-11406١م.‏ ض 

المجموع المذهب في قواعد المذهب. أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي» المتوفى 
سنة ١5لاهه‏ تحقيق ودراسة: الدكتور محمد عبد الغفار الشريفء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويتء الطبعة الأولى» سنة 5١5‏ ١ه-11944١م.‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
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ابن قاسم وابنه محمد» طبع: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفهء المدينة 
المنورةء تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
المملكة العربية السعودية» 7١5١ه-99460١م.‏ 

المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» 
المتوفى سنة 707ه» دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 51١57‏ ١1ه-997١م.‏ 

مختصر ابن الحاجبء مطبوع مع شرحه بيان المختصر للأصفهاني» عثمان ابن عمر 
بن أبي بكر بن يونس»ء المشهور بابن الحاجبء المتوفى سنة 5745ه دار المدني» 
جدة» الطبعة الأولى» 505 ١1ه-1985م.‏ 

المدخل إلى علم مقاصد الشريعة-من الأصول النصية إلى الإشكاليات المعاصرة» 
الدكتور عبد القادر بن حرز الله. مكتبة الرشدء الرياض.ء الطبعة الأولى» 5757١ه-‏ 
6. ٠م‏ 

المستدرك على الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوريء وبذيله: 
التلخيص للحافظ الذهبى» طبعة مزيدة بفهرس الأحاديث الشريفة» بإشراف: الدكتور 
يوس عبد الرضيع الع على كدان المع قا يوقت البقاث: 

المشعوق من غلم الأضوله الى حامق مدان ون متمد يرن حول الو يوري 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوتء دار العلوم الحديثة» بيروت - لبنان. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيوميء المتوفى سنة ٠/الاه»‏ تصحيح: مصطفى السقاء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده» مصر. 

تسلف الن أن ايت أنى كر عد دري معمدين أن شي الكرفيء التعرق سيل 
داهب تستجن كمال ربنق الجر هد مكية الرفله الرياضي» الطبعة الأول 
48ه-1984م. 


. معاني القرآن. أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء» عالم الكتب» بيروت - لبنان» الطبعة 


الثالئ, 47 1ه- 197 م. 

معجم الأدباء» لياقوت الحمويء راجعته: وزارة المعارف العمومية» دار إحياء التراث 
العربى» بيروت - لبنان» مطبوعات دار المأمون. الطبعة الأخيرة. 

تعه المولتزي عم رهن ككالة هار إنحياء التراظ العريي »يروك لكان 
معجم مصطلحات أصول الفقه. الدكتور قطب مصطفى سانو تقديم ومراجعة: 
الدكتور محمد رواس قلعجى. دار الفكر» دمشق - سورية» الطبعة الأولى» ١57١ه-‏ 
ام 1 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبيء المتوفى سنة 58 /اه» تحقيق: بشار عواد معروف. 


العدد السابع عشر: شوال/المحرم 14١-170اه/‏ 1١١٠م‏ 


1 


لك 


44 


١٠و‎ 


1 


وشعيب الأآرناؤوط» وصالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 5 54١‏ ١ه-1984١م.‏ 


. المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام, الدكتورة راوية أحمد عبد الكريم الظهار» 


جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية 
المعاصرة» الطبعة الأولى» 5477 ١1ه-0١٠5م.‏ 


الخامسة» 115ام. 


. مقاصد الشريعة الإسلامية» الدكتور زياد محمد احميدان» مؤسسة الرسالة» بيروت - 


لبنان» الطبعة الأولى» 579 ١1ه-8١٠5م.‏ 


. مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشورء تحقيق: محمد الطاهر 


الميساويء دار النفائس» عمان - الأردن, الطبعة الأولى, 57١‏ ١ه-19944١م.‏ 
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» الدكتور يوسف بن أحمد البدويء دار النفائس» عمان 
- الأردن» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه-١٠٠5م.‏ 

. مقاصد الشريعة الإسلامية في الشهادات» بركات أحمد بني ملحم, دار النتفائس» 

عمان - الأردنء الطبعة الأولى, 576 ١1ه-0١٠5م.‏ 

مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية» الدكتور محمد سعد اليوبىء دار الهجرة» 

الدمام؛ الطبعة الثانية» 577 ١ه.‏ 1 

. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» الدكتور يوسف حامد العالم الدار العالمية 
للكتاب الإسلامى, والمعهد العالمى للفكر الإسلامىء الطبعة الثانية» ١١‏ 5١ه-‏ 
ا ْ 1 1 

. مقاييس اللغة» أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المتوفى سنة 940 اه» تحقيق: 
عبد السام محقد خازوة :ذا الكسي الغلسية. 

. مقدمة كتاب إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

. مقدمة كتاب معاني القرآن للفراء» لمحمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتيء عالم 
الكتب, بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» 5٠1"‏ ١ه-19/7م.‏ 

. الملل والنحلء أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» 
تحقيق: أمير على مهنا وعلى حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت - لبنان. الطبعة 
السابعةه 519 1ه-199/8م. 

. منتهى الوصول والأمل في علمي اللأصول والجدلء جمال الدين أبي عمرو عثمان 
ابن عمرو بن أبي بكرء المعروف بابن الحاجبء دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 5٠05‏ 1ه-1980م. 

. الموافقات؛ أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبيء المتوفى 
سنة ٠4لاه‏ ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن 


مجلة الجمعية الفقهية السعودية 


جا دجت جرت جا جاه جرت جرت جا جاه داج جرت ج20 دج ديا 


2 
وتاج جا جا جا جات جا جا جا جا ات 


1١17 


17 


15 


.١١ا/‎ 


١16 





حسن آل سلمانء تقديم: فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد, دار ابن عفان» مصر» 
الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
الموسوعة الفقهية» إصدار ونشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 


. موطأ الإمام مالك» لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحيء المتوفى سنة 1/9.ه 


التحائيق: 1 فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 


. ميزان الاعتدال فى نقد الرجالء أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» 


تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الفكر. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الأتابكيء المتوفى سنة 5 ل1/هه وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
الموسمة المضري العامة التأليف والترخية والطراعة والتادره تركة مصورةحخ 
طبعة دار الكتب» مع استدراكات وفهارس جامعة. 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبيء الدكتور أحمد الريسونيء الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» والمعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الرابعة» 5١51١1ه-1946م.‏ 
نقض الاجتهاد» دراسة أصولية:» الدكتور أحمد بن محمد العنقريء مكتبة الرشد» 
الرياضء الطبعة الأولى» 5414 ١1ه-19917م.‏ 


. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغداديء دار العلوم 


الحديثة» بيروت - لبنان» ١9/5١‏ م. 


. الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن آيبك الصفديء باعتناء: هلموت ريتر 


وديدرينغ وإحسان عباس وغيرهم. مطابع دار صادرء بيروت - لبنان» دار النشر 
فرانز شتاينر بثبادن» الطبعة الثانية» ١9715‏ م. 

وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام؛ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء المتوفى سنة 7٠14ه»‏ تحقيق: الدكتور بشار عواد معروفء والدكتور 
أحمد الخطيمي» وعصام فارس الحرستاني» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 15415ه-1940١م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبى العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
كريع خلكاث الوقن نسب اكت تحقيق : الدكبرى اعباس قار الثقاقة 
بيروت - لبنان. 


جه فق 


العدد السابع عشر: شوال/المحرم 14١-1470اه/‏ 1١١٠م‏ 
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في الاجتهاد 


محتويات البحث: 
المقدمة قبا لاح لجو لجال لاا ابح انط اج ا لو ا ا ا و و 1 
التمهيد: حقيقة المقاصد الشرعية» وحقيقة الاجتهاد ا 00000 
المطلب الأول: حقيقة المقاصد الشرعية 00 
المطلب الثاني: حقيقة الاجتهاد امصخ حم ما معو معانو وال الو واوا ل ال ل ا ا ١11717‏ 
المبحث الأول: أهمية المقاصد الشرعية في عملية الاجتهاد 1 
المبحث الثاني: دليلية المقاصد الشرعية» وصلاحيتها لتكون ميزاناً توزن به النوازل .... ١8‏ 
المبحث الثالث: استثار المقاصد الشرعية في فهم النصوص الشرعية وتوجيهها ١‏ 
المبحث الرابع: استثار المقاصد الشرعية في حالات التعارض 0 
الملبحث الخامس: استثار المقاصد الشرعية في التعامل مع أخبار الآحاد وأقوال 
الصحابة والسلف حلم اوه أطمه ط فاج طول مرج مجورو وتلم لوقا ولق ولا وو جا قاف وله رواج عطاقم ل 1 11 114 
المبحث السادس: استثار المقاصد الشرعية في توجيه الفتاوى وتحقيق التوازن في 
الأحكام ل 151 
الملبحث السابع: استثار المقاصد الشرعية في استنباط علل الأحكام, وفي استنباط 
الأحكام للوقائع المستجدة 00 
الخاتمة غ23« 
فهرس المصادر والمراجع ا 0 


كلالج 


ب 
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